
   
 

 رحمه الله تعالىالفروق في الشرح الممتع للإمام محمد العثيمين 
 

 إعداد
 عبد الرحمن بن صالح السديس 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 الحمد � والصلاة على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا . أما بعد: 
 

میز بھا بین فإن معرفة الفروق من الأمور الھامة لطالب العلم ؛ لأنھ ی      
المشابھات .. وقد اعتنى أھل العلم ببیان الفروق ـ عموما ـ ، وبعضھم أفردھا  

 بالتصنیف كالقرافي والسامري والزریراني والعسكري.. وغیرھم.  
وبعضھم ذكرھا في باب مستقل في كتب الأشباه والنظائر ، أو القواعد الفقھیة        

 كالسیوطي والسعدي رحم الله الجمیع.  
 

ورأیت من أكثر العلماء عنایة بالفروق الشیخ محمد العثیمین ـ رحمھ الله        
وأعلى منزلتھ ـ وكنت حین قراءتي للشرح الممتع أسجل على طرة الكتاب أرقام  

 الصفحات التي ذكر الشیخ فیھا الفروق بأنواعھا: الفقھیة أو اللغویة أو ...  
شاء الله ـ ولو أسعفني الوقت لنقلتھا   ورأیت أن نشر مواضعھا ھنا فیھ نفع ـ إن      

بتمامھا ، لكن لعل الله أن ییسر من الإخوة من یسعفھ الوقت فیحتسب وینلقھا لیعظم  
 النفع بھا .  

 

ولو تیسر لأحد الإخوة قراءة جمیع كتب الشیخ ، وجمع الفروق منھا وترتیبھا       
 وعملا طیبا .    على العلوم لجاءت في مجلد أو أكثر ، ولكان مشروعا نافعا

كما فعل ھذا الأخ یوسف الصالح ، وتبعھ كذلك علي بن إسماعیل القاضي في      
 كتب ابن القیم رحمھ الله . 

 ولعلي أنھي ھذه المقدمة بھذا النقل عن الشیخ رحمھ الله : 
 :  ۱۱/۱۳۳قال في الشرح الممتع 

لمسائل المشتبھة ولیعلم أن من أسباب تحصیل العلم أن یعرف الإنسان الفروق بین ا
، وقد ألف بعض العلماء في ھذا كتبا ... ومن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقھ في  

 العلم أن یحرص على تتبع الفروق ویقیدھا .اھ ـ
 

 تنبیھ:
 * الطبعة المعزو إلیھا من المجلد الأول إلى الثامن طبعة مؤسسة آسام . 

     ومن التاسع إلى الثاني عشر طبعة دار ابن الجوزي.
 * مع العلم أن بعض المواضع مكررة.  

 
 مواضع الفروق في المجلد الأول :   

و۳٤۱و۳۳۸و۳۱٤و۲۱۱و۲۰٤و۱۹۲و۱٥۹و۱٥۰و۱٤۷و۱۳٦و۷۹و۲۱و۱۷ص
 .  ٤٥۲و۳۸۸و۳٥۰

 
 مواضع الفروق في المجلد الثاني :   

 . ۲۲۹و۱۷۹و۱۰۷و۸۷و٤٤و٤۳و۳٦و۱۹
 

 مواضع الفروق في المجلد الثالث : 



 . ٤٤٤و۳٦٥و۱٥٦و۱٥۱و۱۳۹و۹۹و۹٦و۷۲
 

 مواضع الفروق في المجلد الرابع : 
 .٥٤٥و٥٤۰و٤٥٥و۳٦۸و۳٤۲و۱٥۷و۱۳۱و٤۰

 

 مواضع الفروق في المجلد الخامس: 
 .   ٤۱۱و۳۸۲و۳٥۷و۳۳٦و۲۲۳و۲۱۲و۹۷و۹٤و۳۱و۲٤

 

 مواضع الفروق في المجلد السادس :   
 .٥۰۹و٤۲٥و٤۲٤و٤۲۲و٤۱۱و٤۰۹و۳۰۰و۲۹۷و۲۱۱و۱۹۸و۳۳و۲٤

 
 مواضع الفروق في المجلد السابع : 

و٤۹۱و٤۲٤و٤۱۲و٤۰۲و۳۹۷و۳۱۸و۲٥۷و۲٥٤و۲۱٤و۱۷۸و۱۲۲و۱۰۸و۸۲
 .٥٤٦و٥۳۲و٥۲٥و٥۲۲و٥۲۰و٥۱٦و٥۱۳و٥۰۸و٥۰٥

 

 مواضع الفروق في المجلد الثامن:   
و۱۹۸و۱۹۷و۱۹۱و۱۸٦و۱۸۲و۱٤٦و۱۳۱و۸۷و۸٥و۸۲و۷۷و٦۲و٦۱و۳٤و۱٦

٤۰٦و۳۹۷و۳۹۳و۳۷۱و۳٥۹و۳٤۳و۳۲۱و۲۱۷و۲٦۹و۲٥۹و۲٥٤و۲۳۷و۲۳٤
. 
 

 سع :   مواضع الفروق في المجلد التا
ویتبعھ ۲۰۲و۱۸۰. و ۳۹۱و۱۹۷وكرره في موضعین ۱٤۷و۱۲۳و۱۱٥و۱۱۱
.  ٤٥۷وكرره ٤۲۰و۳٦٤و۳٥٦و۳۲۹و۳۱۸و۳۰۰و۲۸۰و۲۲۹. و۲۰۸

 . ٤٦۱و٤۳٥و٤۲۱و
 

 مواضع الفروق في المجلد العاشر :   
و۳٤٤و۲۸۷و۲۷٤و۲۳٤و۲۰و ۱۹۸و۱۳٦و۱۲۰و۸٥و۷٦و۷٤و٥٤و٤٦و۱۷

 .۳۹۰و۳۸۰و۳٥٥
 

 :  مواضع الفروق في المجلد الحادي عشر 
-۱۲٤و۹۲و۸٦و۷۳و۷۰و٦٥و۳۷و۲٥و۲۰

۳۲٥و۳۱۲و۳۰٤و۲۹۱و۲٦٤و۲۱۱و۲۰٤و۱۹٦و۱۷۳و۱٦٥و۱٦۳و۱٦۰و۱۳۳
 . ۳٤٤و۳۳۲و۳۳۱و

 

 مواضع الفروق في المجلد الثاني عشر :   
و۱۹٥و۱٦۷و۱٦٦و۱٦۲و۱٥۸و۱٥۳و۱۰۳و٦٦و٦۱و٥۹و٥٤و٤۸و٤۱و۲۳

 . ٤۹٤و٤٥٤و٤۳٥و۳٦٥و۳٤٥و۳۰۲و۲۷۳و۲۱٤و۲۰٦و۲۰٥
 

 مجلد الثالث عشر بعد طبعھ .  یتبعھا ـ إن شاء الله ـ فروق ال
 

إحدى الأخوات الفضلیات ـ جزاھا   ني على البرید توبعد نشري لھذا الموضوع راسل
بنقل ھذه الفروق من موقع الشیخ ، ومقابلتھا على طبعة آسام ،   وقامت  الله خیرا  ـ



ما في موقع   حین المقابلة شیئا من الاختلاف في بعض المواضع ، فأثبتُ  ووجدتْ 
لأنھا الطبعة المتأخرة التي قرئ بعضھا على الشیخ ـ رحمھ الله ـ وھي أولى   الشیخ ؛

 بالإثبات . 
تنبیھ : قد تجد أحیانا عبارات بین معكوفین [ ] ھذه لیست من كلام الشیخ ، وإنما 

 أضیفت لتسھیل معرفة المقصود من الكلام .    
، و أن یبارك في  فأسأل الله أن یجزي الأخت الفاضلة خیر الجزاء على ما بذلت 

 وقتھا وعمرھا ومالھا .     
     



 : الفروق في المجلد الأول 
 
 :  ۱۷ص -۱

 الفرق بین زاد المستقنع ودلیل الطالب: 
[الزاد] أجمع من كتاب الشیخ مرعي ـ رحمھ الله ـ دلیل الطلب ، ودلیل الطالب  

جھ  أحسن من ھذا ترتیبا ؛ لأنھ یذكر الشروط والواجبات والمستحبات على و
 مفصل.  

 
 )  ۲۱( ص  -۲

الطَّھور ، بفتح الطَّاء على وزن فعَول ، وفعَول: اسم لما یُفعَلُ بھ الشيءُ ، فالطَّھورُ  
رُ بھ .   ـ بالفتح ـ : اسم لما یتُطھَّر بھ ، والسَّحور ـ بالفتح ـ : اسم للطَّعام الذي یتُسحَّ

 وأما طھُور ، وسُحور بالضمِّ ، فھو الفعل . 
 
 )   ۷۹( ص  -۳

ھ كذا " فھو من عبارات صاحب " الفروع " ،   وبھذه المناسبة : إذا قیل : " یتوجَّ
وإذا قیل : " یتَّجھ كذا " فھو من عبارات مرعي صاحب " الغایة " ، وھو من  

 المتأخرین جمع في " الغایة " بین " المنتھى " و " الإقناع " . 
ةُ  لكن بین توجیھات صاحب " الفروع " واتجاھات صاحب " ال غایة " من حیث القوَّ

 والتَّعلیل والدَّلیل فرق عظیم . 
فتوجیھات صاحب " الفروع " غالباً تكون مبنیَّة على القواعد والأصول ، أما  

 اتجاھات صاحب " الغایة " فھي دون مستوى تلك . 
 
 )   ۱۳٦( ص  -٤

ریقة ، وھي  قولھ : " ومن سنُن الوُضُوء " السُّننََ : جمع سنُّّ◌َ◌ة ، وتطُلق على الطَّ 
سول صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ وأفعالھ وتقریراتھ ، ولا فرق في ھذا بین   أقوال الرَّ

 الواجب والمستحبِّ ، فالواجب یُقال لھ : سنَُّة ، والمستحبُّ یُقال لھ : سنَُّة . 
جَ البكرَ على الثیِّب أقام عندھا   سبعاً "  مثال الواجب : قول أنس من السُّنَّة : " إذا تزوَّ

. 
ومثال المستحبِّ : حدیثُ ابن الزبیر رضي الله عنھ : " صَفُّ القدمین ، ووضْعُ الید  

 على الید من السُّنَّة " . 
ا عند الفقھاء والأصولیین ـ رحمھم الله تعالى ـ : فھي ما سوى الواجب ؛ أي :   وأمَّ

 الذي أمُِرَ بھ لا على سبیل الإلزام . 
 
 )   ۱٤۷( ص  -٥

اللُّغة یدلُّ على معانٍ أصلھا : الحَزُّ والقطع ، فالحزُّ قطعٌ بدون إبانة ،  والفرَض في
 والقطعُ حزٌّ مع إبانة . 



وفي الشرع عند أكثر العلماء : مرادفٌ للواجب ، أي بمعناه ، وھو ما أمُِرَ بھ على  
 سبیل الإلزام أي بالفعل یعني : أمََرَ اللهُ بھ ملزماً إیَّاناً بفعلھ .

 ن فاعلھ امتثالاً مُثابٌ ، وتاركَھُ مستحِقٌّ للعقاب . حكمھ : أ
 وعند أبي حنیفة رحمھ الله : الفرض ما كان ثابتاً بدلیل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة . 

لالة .   والواجبُ : ما ثبت بدلیل ظَنيِِّّ الثُّبوت أو الدِّ
لقولھ تعالى : {   ومثَّلوا لذلك : بقراءة شيء من القرُآن ؛ فإنھ فُرضَ في الصَّلاة ، 

 ) .  ۲۰فاقرءوا ما تیسر من القرآن } ( المزمل : 
وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا یُسمَّى فرضاً ؛ لأن قراءتھا من أخبار الآحاد ، وعند كثیر  

 من الأصولیین وغیرھم ، أن أخبار الآحاد لا تفید إلا الظَّنَّ . 
 والمراد بفروض الوُضُوء ھنا أركانُ الوُضُوء . 

نعرف أن العُلماءَ ـ رحمھم الله ـ قد ینوِّعون العبارات ، ویجعلون الفروضَ  وبھذا 
 أركاناً والأركانَ فروضاً . 

 
 )   ۱٥۰( ص  -٦

الفرقُ بین المسح والغسل : أنَّ المسحَ لا یحتاج إلى جریان الماء ، بل یكفي أن  
 یغمسَ یده في الماء ثم یمسح بھا رأسَھُ مبلولة بالماء . 

 
 لفرق بین العبادات كالصلاة والصیام وبین الحج في النیة] : : [ا۱٥۹ص -۷

وھل ینطِقُ بالنیَّة؟ على قولین للعلماء ، والصَّحیحُ أنَّھ لا ینطق بھا، وأن التعبُّد و  
بالنُّطق بھا بدعة ینُھى عنھا، ویدلُّ لذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْـھِ وسَلَّـمَ وأصــحابھ 

النیَّة إطلاقاً، ولم یُحفظَ عنھم ذلك، ولو كان مشروعاً لبیَّنھ اللهُ  لم یكونوا ینطقون ب
 على لسان رسولھ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ الحالي أو المقالي. 
كاة، أو الصَّوم.   فالنُّطق بھا بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّ

، أو نویت   أما الحجُّ فلم یرد عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ  أنھ قال: نویت أن أحُجَّ
 النُّسك الفلاني، وإنما یلبيِّ بالحجِّ فیظُھر النیَِّّة، ویكون العقد بالنیَّةِ سابقاً على التلبیة. 

لكن إذا احتاج الإنسانُ إلى اشتراط في نسُكُھ، فإنھ لا یشترط أن ینطِقَ بالنیة، فیقول:  
بَسَنيِ حابس فمََحِلِّي حیث حبستني دون  إني أرید كذا، بل لھ أن یقول: اللھم إن حَ 

 النُّطقِ بالنیَّة. 
ا في الحجِّ وغیره، وھذا ضعیف لما   والمشھور من المذھب: أنھ یسَُنُّ النُّطق بھا سر�

 سبق. 
ا القول: بأنھ یُسَنُّ النُّطقُ بھا جھرا؛ً فھذا أضعف وأضعف، وفیھ من التَّشویش   وأمَّ

ة مع الجماعة ما ھو ظاھرٌ، ولیس ھناك حاجة إلى  على النَّاس ولا سیما في الصَّلا
 التلفُّظ بالنیَّة لأنَّ الله یعلم بھا.

 
 )   ۱۹۲( ص  -۸

 والخُفُّ : ما یكون من الجلد .  
 والجوارب : ما یكون من غیر الجلد كالخِرق وشبھھا .



 
 )   ۲۰٤( ص  -۹

 وأما اشتراط كمال الطَّھارة في الجبیرة ، فضعیفٌ لوجوه : 
 : أنھ لا دلیل على ذلك ، ولا یصحُّ قیاسھُا على الخُفَّین لوجود الفروق بینھما .الأول 

 الثَّاني : أنھا تأتي مفاجأةً ، لیست كالخُفِّ متى شئت لبستھ . 
وعدم الاشتراط ھو اختیار شیخ الإسلام ، وروایة قویَّةٌ عن أحمد اختارھا كثیرٌ من  

 الأصحاب . 
 رة والخُفِّ . ویكون ھذا من الفروق بین الجبی

 ومن الفروق أیضاً بین الجبیرة وبقیَّة الممسوحات . 
جْلِ ، وكذا العِمَامة  ۱ ـ  أن الجبیرة لا تختصُّ بعضوٍ معیَّن ، والخُفُّ یختصُّ بالرِّ

أسِ .  انِ بالرَّ  والخِمَار یختصَّ
ة ؛  وبھذا نعرف خطأَ من أفتى أن المرأةَ یجوز لھا وضع " المناكیر " لمدَّة یوم ولیل

جْلِ فقط ، ولھذا لما كان النبيُّ صَلَّى   أس والرِّ لأن المسح إنَّما ورد فیما یُلبس على الرَّ
اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ في تبوك علیھ جُبَّةٌ شامیَّةٌ وأراد أن یُخرِجَ ذراعیْھ من أكمامھ 

الجُبَّةَ على  لیتوضَّأ، فلم یستطعْ لضیق أكمامِھ  فأخرجَ یده من تحت الجُبَّةِ ، وألَقىَ 
منكبیھ ، حتى صبَّ علیھ المغیرةُ رضي الله عنھ ، ولو كان المسح جائزاً على غیر  

یْھِ .   أس ، لمسح النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ في مثل ھذه الحال على كمَُّ  القدم والرَّ
إلا في  أن المسحَ على الجبیرة جائزٌ في الحَدَثین ، وباقي الممسوحات لا یجوز  - ۲

 الحدث الأصغر . 
أن المسح على الجبیرة غیرُ مؤقَّت ، وباقي الممسوحات مؤقتّةٌ وسبقَ الخلافُ    - ۳

 في العِمَامة . 
اجح ـ وبقیَّةُ الممسوحات لا   ٤ ـ أنَّ الجبیرةَ لا تشُترَطُ لھا الطَّھارةُ ـ على القول الرَّ

اشتراطِ الطھارة بالنسبة  تلُبسُ إلا على طھارة ، على خلاف بین أھلِ العلمِ في 
 للعِمَامة والخِمارِ .  

 
 ) [الفرق بین التیمم والمسح على الخف في المذھب ]  ۲۱۱( ص  -۱۰

 والأصحاب ـ رحمھم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّین رافع للحدث ،  
 لیس كالتیمم مبیح فقط .   

 
 ) ۳۱٥ –  ۳۱٤( ص  -۱۱

 أو مبیح لما تجب لھ الطھارة ؟  [التیمم] ھل ھو  رافع للحدث ،  
 اختلف في ذلك :  

 ویترتَّب على ھذا الخلاف : 
م عن عِبادة لم یَستبحِْ بھ ما فوقھا .   (أ) إذا قلنا : إنھ مُبیح إذا نَوى التَّیمُّ

م لِمَسِّ المصحف   م لنافلة لم یُصلِّ بھ فریضة ؛ لأن الفریضة أعلى ، وإذا تیمَّ فإذا تیمَّ
ة ، إذ الوُضُوء للنَّافلة أعلى فھو مُجْمع على اشتراطھ بخلاف  لم یُصلِّ بھ نافل

 الوُضُوء لِمَسِّ المصحف ، وھكذا  



م لمسِّ   مَ لنافلة جازَ أن یُصلِّيَ بھ فریضة ، وإذا تیمَّ وإذا قلنا : إنھ رافع فإذا تیمَّ
 مصحف جاز أن یُصلِّيَ بھ نافلة . 

طلَ ؛ لأن المبیح یُقتصر فیھ على قَدْرِ  (ب) إذا قلنا : إنھ مُبیح ، فإذا خرج الوقت بَ 
م للظُّھر ـ مثلاً ـ ولم یُحْدِث حتى دخل وقت العصر فعلیھ أن   الضَّرورة   فإذا تیمَّ

م .   یعُیدَ التَّیمُّ
م ، ولا یبَْطُل بخروج الوقت .   وعلى القول : بأنھ رافع ، لا یجب علیھ إعادة التیمُّ

م لھ ، فلو نَوَى رفْع الحَدَث فقط لم  (جـ) إذا قلنا : إنھ مبیِح ، أشُترط أ ن ینوِيَ ما یتیمَّ
 یرتفع . 

م لرَفْع الحَدَث فقط جاز ذلك .   وعلى القول بأنھ رافع لا یُشترَط ذلك ، فإذا تیمَّ
 

 ) [الفرق بین الشرط والسبب والمانع ] ۳۳۷( ص  -۱۲
الساعة أن تأتیھم  الشَّرط في اللُّغة : العلامة ، ومنھ قولھ تعالى : { فھل ینظرون إلا

 ) أي : علاماتھا . ۱۸بغتة فقد جاء أشراطھا } ( محمد: 
 وفي اصطلاح الأصولیین : ما یَلزَمُ من عَدَمِھ العدََم ، ولا یَلْزَم من وجوده الوُجود . 
حة ، ولا یلزم من   ة الصَّلاة ، یلزم مِن عَدَمِھ عَدَمُ الصِّ مثالھ: الوُضُوء شرط لصحَّ

 ة ؛ لأنھ قد یتوضَّأ ولا یُصلِّي .وجوده صحة الصَّلا
 والسَّبب : ما یَلزَم من وجوده الوُجود ، ویَلزَم من عَدَمِھ العَدَم .  

 فالفرق بینھ وبین الشَّرط : أن السبب یَلزَم من وجوده الوُجود بخِلاف الشَّرط . 
 س الشَّرط . والمانع : ما یَلزَم من وُجوده العَدَم ، ولا یَلزَم من عَدَمِھ الوُجود ، عك

 
 : [الفرق بین طھارة الماء وطھارة التیمم في النیة ] ۳۳۸ص -۱۳

 فلا بُدَّ أن ینويَ نیَِّتیَْن:
م مبیح   م، وتعلیل ذلك: أن التَّیمُّ م لھ، لنعرف ما یستبیحھ بھذا التَّیمُّ الأولى: نیَِّة ما یتیمَّ

مِھِ صلاة نافلة  لا رافع على المذھب، ولا یُستباح الأعلى بنیَّة الأدنى، فلو نَ وَى بتِیَمَُّ
الفَجْر لم یُصَلِّ بھ الفریضة، ولو نوى الفریضة صلَّى بھ النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى  

 والأدنى یُستباح بنیَّة الأعلى. 
م عنھ من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.  الثَّانیة: نیَّة ما یتیمَّ

 النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.   وقول المؤلِّف ـ رحمھ الله ـ: "أو غیره" یعني بھ:
م عن الحَدَثِ   مثال ذلك: إذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّھر یُقال لھ:انْوِ التَّیمُّ

 الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّھر. 
وأما بالنسبة لطھارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم یطْرأ على بالھ الحدث ارتفع حَدَثھُ،  

وى َرفْع الحَدَث، ولم یطرأ على بالھ الصَّلاة ارتفع حَدَثھُ وصلَّى بھ  وكذا لو ن
 الفریضة.  

 

 )   ۳٤۱( ص  -۱٤



إذا تیمم لعدم الماء بطل بوجوده ، وإذ تیمم لمرض لم یبطل بوجود الماء ، لأنھ  
 یجوز أن یتیمم مع وجود الماء ، ولكن یبطل بالبرء لزوال المبیح ، وھو المرض .  

 
 )   ۳٥۰( ص  -۱٥

لكنَّ اتَّباع الظَّاھر في العقائد أوَْكَد ، لأنھا أمُور غیبیَّة ، لا مجال للعَقْل فیھا ؛ بخلاف  
 الأحكام   فإنَّ العَقْل یدخل فیھا أحیاناً ، لكن الأصَْل أنَّنا مكلَّفون بالظَّاھر . 

 
 )   ۳۸۸( ص   -۱٦

ء غلیظ ، وَصَفھَُ الله تعالى  المنيُِّ : ھو الذي یَخْرج من الإنسان بالشَّھْوة ، وھو ما
) أي : غلیظ لا یسیل من   ۲۰بقولھ : {  ألم نخلقكم من ماء مھین } ( المرسلات : 

ك وھذا الماء   غلظھ ، بخلاف الماء الذي یَسیل ، فھو ماء لیس بمَِھین ، بل مُتحَرِّ
لالة من طین  خُلِقَ مِنْھ بنو آدم علیھ السَّلام قال تعالى :   { ولقد خلقنا الإنسان من س

 ) .  ۱۳، ۱۲) ثم جعلناه نطفة في قرار مكین } ( المؤمنون :   ۱۲( 
 

 ) ٤٥۳ –  ٤٥۲( ص  -۱۷
 قولھ : " غیرَ العِدَّة "  یعني : أن النفِّاس یفارق الحیض في العدَّة . 

 فالحیضُ یُحْسَبُ من العِدَّة ، والنِّفاس لا یُحْسَبُ من العدَّة . 
 ، فإنھا تعتدُّ بثلاث حِیَضٍ ، وكلُّ حیضةٍ تحسبُ من العدَّةِ . مثالھ : إذا طلَّق امرأتھ 

والنِّفاس لا یُحسب ؛ لأنھ إذا طلَّقِھا قبلَ الوضعِ انتھتِ العِدَّةُ بالوضع ، وإن طلَّقھا  
 بعده انتظرتْ ثلاث حیض ، فالنِّفاسُ لا دخلَ لھ في العِدَّة إطلاقاً . 

الحیضَ في البلوغِ ، أي : أن الحیضَ من    قولھ : " والبلوُغ " یعني : أنھ یفارقَ 
 علامات البلوغ . 

أي إذا حاضت بلغت ، أما الحْملُ فلیس من علامات البلوغ ؛ لأنَّھا إذا حملت ، فقد  
 علمنا أنَّھا أنزلت ، وحصل البلوغُ بالإنزال السَّابق على الحمل . 

إما مُطْلَقاً ،أو مدَّة  ویُستثنى أیضاً مدَّة الإیلاء ،وھو أن یحلف عن ترك وطء زوجتھ  
تزید على أربعة أشھر . مثل أن یقول : والله لا أطََأُ زوجتي . أو یقول : والله لا أطأ  

ال .   زوجتي حتى یخرج الدجَّ
فھذا یُحسب علیھ أربعةُ أشھر ، فإن رجعَ وجامع كَفَّر عن یمینھ ، وإنْ أبَىَ ، فإن  

ت المدَّةُ یُقال لھ : ارجعْ عن یمینك ،   أو طلِّقْ . تمَّ
فإن قال : إن امرأتھ تحیضُ في كلِّ شھر عشرةَ أیام ، فیبقى من مدَّة الإیـلاء  

أربعـون یومـاً  وطلـب إسقاطھا مـن مــدَّة الإیـلاء یُقـال لــھ : لا تسُقِطْ عنك أیَّامُ  
 الحیض ، بل تحُسَبُ علیك . 

 أما بالنِّسبة للنِّفاس فلا تحُسب مدَّتھُ على المولي . 
ثالھ : حلف ألا یجامع زوجتھَ وھي في الشَّھر التَّاسع من الحمل ، فیُضربُ لھ  م

أربعةُ أشھر ، فإذا وضعتْ زوجتھَ ومضى أربعةُ أشھرٍ من الأجل الذي ضربناه لھ  
، قلنا : طلِّقْ ، أو جامعْ ، فإن  قال : إنَّ زوجتھ جلستْ أربعین یوماً في النِّفاس ،  



ذه نسقطھا عنھ ونزیدُه أربعین یوماً ، وإن جلستْ ستیِّن  وأرید إسقاطھا عنيِّ ، فھ
 یوماً زدناه ستیِّن یوماً . 

فھذا فرق بین الحیض والنِّفاس ، ووجھُ الفرق كما قال أھلُ العلم : أن الحیضَ  
أمر مٌعتادٌ ، وقد جعل اللهُ تعالى لھذا الزوج أربعةَ أشھرٍ وعشراً ؛ وھو سبحانھ 

ة . وأما النفِّاس فھو أمرٌ نادرٌ  وتعالى یعلم أن غالب الن  ساء یحضن في كلِّ شھر مرَّ
وھو حالٌ تقتضي أن لا یمیلَ المولي إلى زوجھ حال النِّفاس والدم ، والمسألة مع  

 ذلك لا تخلو من خلاف . 
ومن الفروق أیضاً : أنَّ المرأةَ المعتادة التي عادتھُا في الحیض ستَّةُ أیَّام ؛ إذا  

یام طھراً كاملاً یوماً ولیلة ، ثم عاد إلیھا الدَّم ؛ فیما بقي من مدَّة  طَھُرَتْ لأربعة أ
العادة وھو یومٌ ولیلةٌ ، فھو حیضٌ وفي النِّفاس إذا عاد في المدَّة یكون مشكوكاً فیھ ،  

 وھذا على المذھب . 
ومن الفروق أیضاً : وھو خلاف المذھب ، أن الطَّلاق في الحیض حرامٌ ، وھل یقعُ  

 لافٌ   ؟ فیھ خ 
وفي النِّفاس ـ على المذھب ـ حرام أیضاً كما قال المؤلِّفُ     " وھو كالحیض فیما 
یحلُّ ویحرمُ ". لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ قال لعمر : " مُرْهُ فلیطلِّقھا طاھراً ،  

 أو حاملاً " والنُّفساء غیر طاھر . 
 رام . أنُّھ لیس بح  -وھو المذھب  -والصحیح : 

مَ لكونھ طلاقاً لغیر العدَّة قال الله   والدلیل على ذلك : أن الطَّلاق في الحیض حُرِّ
] فإذا طلَّق    ۱تعالى : { یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن } [ الطلاق : 

وھي حائضٌ فإن بقیَّة ھذه الحیضة لا تحسب ، فلا بدَّ أن تأتيَ ثلاثُ حِیَضٍ جدیدةِ ،  
  تدخل في العدَّة من حینِ الطَّلاقِ . فلا

أما النِّفاس فلا دخل لھ في العِدَّة ، لأنھ لا یُحسب منھا ، فإذا طلقَّھا فیھ شرعت في  
العدَّة من حین الطَّلاق فیكون مطلِّقاً للعدة ، وإذا كان كذلك فإذا طلَّقھا في النِّفاس أو  

دة من حین الطلاق ، لأن عدتھا بعده ، فھو على حدٍّ سواء ، لأنھا ستشرع في الع
 متیقنة ، وھي الأقراء . 

أما قولھُ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ " مُرْهُ فلیطلِّقھا طاھراً ، أو حاملاً " أي : طاھراً من   
الحیض بدلیل ما جاء في الحدیث : " أنھ طـلَّق امرأتھ وھي حائضٌ " ولأنھ صَلَّى  

) وھذا الحكمُ   ۱{ فطلقوھن لعدتھن } ( الطلاق :          اللهُ عَلیَْھِ وسَلَّمَ قرأ :  
 یختصُّ بالطَّلاق في الحیض دون النِّفاس . 

ومن الفروق : أنَّھ یكُره وطءُ النُّفساء إذا طَھُرَتْ قبل الأربعین على المشھورِ من  
 المذھبِ ، ولا یكُرهُ وطء الحائضِ ، إذا طَھُرَتْ قبلَ زمن العادة ِ. 

 أنھ لا حدَّ لأقل النِّفاس بخلاف الحیض . ومن الفروق 
 فھذه سبعة ُفروقٍ بین الحیضِ والنِّفاس . 

 *  *  * 
 

 الفروق في المجلد الثاني 
 )   ۱۹( ص  -۱۸



دَّة لا یقَُرُّ علیھ، بخلاف   والفرق بین كونھ مرتد�ا وبین كفره الأصليِّ : أنَّ كُفْرَ الرِّ
دَّة یُطَالبَُ بالإسلام ؛ فإن أسلم وإلاَّ قتلناه .  الكفر الأصليِّ فیُقَرُّ علیھ ، فالكافر  بالرِّ

 
 )  ۳٦( ص  -۱۹

إعلامٌ   للتھیُّؤ لھا والإقامة والفرق بینھا وبین الأذان : أن الأذان إعلام بالصلاة
فة یختلفان .  فیھا للدُّخول   والإحرام بھا ، وكذلك في الصِّ

 
 )  ٤۳( ص  -۲۰

كلُّ مَنْ جاز قتالھ جاز قتلھ ، ولھذا نقاتل إحدى  ھناك فرق بین القتل والقتال ، فلیس 
الطَّائفتین المقتتلتین حتى تفيء إلى أمر الله ، مع أنھا مؤمنة لا یحلُّ قتلھا . أما القتل  

مقاتلة الجمیع ، فقد یكون واحدٌ من ھؤلاء یستحقُّ القتل فنقتلھ ولا   فلیس یلزم منھ
زَم بین القتال والقتل ، وأن جواز القتال أوسع من  نقاتل الجمیع ، فتَبیَّن بھذا أنَّھ لا تلاَ

 جواز القتل ؛ لأنَّ القتل لا یكون إلا في أشیاء معیَّنة . 
 

 )  ٤٤( ص  -۲۱
زْق بكسر   زْق بفتح الراء : الإعطاء ، والرِّ قولھ : « لا رَزْقٍ من بیتِ المَالِ » ، الرَّ

ن والمُ  قیم عطاءً من بیت المال ، وھو  الراء : المرزوق ، فلا یحرم أن یعُْطَى المؤذِّ
اتب ؛ لأن بیت المال إنما وُضِعَ لمصالح المسلمین ، والأذان   ما یعُرفَ في وقتنا بالرَّ

 والإقامة من مصالح المسلمین . 
 

 )  ۸۷( ص  -۲۲
قولھ : « شُرُوطھَُا قبَْلھَا » ... ومعناھا أن الشرُوط تقع قبلھا ؛ لكن لا بُدَّ من  

لأركان توافق الشُّروط في أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بھا ، لكن  وا  استمرارھا فیھا
 تخُالفھا فیما یلي :

 والأركانَ فیھا .  أولاً : أنَّ الشُّروط قبلھا ،
ة من قبل الدّخول في الصَّلاة إلى آخر الصَّلاة ، والأركان   وثانیاً: أنَّ الشُّروطَ مستمرَّ

ك كوع ، فالسُّجود ،ینتقل من ركن إلى ركن : القیام ، فالرُّ فع من الرُّ فالقیام   وع ، فالرَّ
 من السُّجود ، ونحو ذلك . 

ثالثاً : الأركان تتركَّبُ منھا ماھیَّةُ الصَّلاة بخلاف الشُّروط ، فسََتْرُ العورة لا تتركَّبُ  
 منھ ماھیَّة الصَّلاة ؛ لكنھ لا بُدَّ منھ في الصَّلاة . 

 
 )  ۱۰۷( ص  -۲۳

یعني :   : « وھو البیاض المعترض » في الأفُق ، نھ المؤلِّف بقولھ بیَّ والفجر الثاني :
 من الشَّمال إلى الجنوب . 

وأفادنا المؤلِّف رحمھ الله بقولھ: « إلى طُلوع الفجر الثاني » أنَّ ھناك فجراً أوّل  
ل یخرج قبل الثَّاني بنحو ساعة ، أو ساعة إلا ربعاً ، أو   وھو كذلك . والفجر الأوَّ

 من ذلك . قریباً 



 وذكر العلماء أن بینھ وبین الثاني ثلاثة فُروق :  
ل ممتدٌّ لا معترض ، أي : ممتدٌّ طولاً من الشَّرق إلى   الفرق الأول : أن الفجر الأوَّ

 ، والثاني معترض من الشّمال إلى الجنوب .  الغرب
ل یظُلم ، أي : یكون ھذا النُّور لمدَّة قص یرة ثم یُظلم ،  الفرق الثاني : أن الفجر الأوَّ

 والفجر   الثاني : لا یُظلم بل یزداد نوراً وإضاءة .
الفرق الثالث : أن الفجر الثَّاني متَّصل بالأفُق ، لیس بینھ وبین الأفُق ظُلمة ، والفجر  

ل منقطع عن الأفُق ، بینھ وبین الأفُق ظُلمة .   الأوَّ
ل  ة أبداً ، لا إمساك في صوم ،  لا یترتَّب علیھ شيء من الأمور الشرعیَّ والفجر الأوَّ

 ولا حِلُّ صلاة فجر ، فالأحكام مرتَّبة على الفجر الثَّاني .
 

 )  ۱۷۹( ص  -۲٤
 قولھ : « لا مَنْ حُبِسَ في مَحَلٍّ نَجِسٍ » ، معطوف على قولھ : « أعاد » ، أي : لا 

 ؛ لأنَّھ مُكره  یعُید من حُبِسَ في مَحَلٍّ نجسٍ ، ولم یتمكَّن من الخروج إلى مَحَلٍّ طاھرٍ 
على المُكْثِ في ھذا المكان ، والإكراه حكمھ مرفوع عن ھذه الأمة ، كما قال النبيُّ  

تي الخطأ والنسیانَ وما استكُرِھوُا   علیھ الصَّلاة والسَّلام : « إن الله تجاوز عن أمَُّ
 علیھ » .  

 نجسٍ لیس مُكرھاً  والفرق بینھ وبین مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نجس أنَّ مَنْ صَلَّى في ثوبٍ 
على الصَّلاة فیھ ولذلك لو أكُره على الصَّلاة في ثوبٍ نجس ، فإنھ یُصلِّي فیھ ولا  

 إعادة . 
 

 )  ۲۲۹( ص  -۲٥
[وَمَنْ رَأىَ عَلیَھ نَجَاسَةً بعَْدَ صَلاَتھِِ ، وَجَھِلَ كَوْنھََا فیھا لَمْ یعُدْ ، وإنْ عَلِمَ أنَّھَا كَانَتْ  

 ھَا أوَْ جَھِلھا أعََادَ ]   فیِھَا لكَِنْ نَسِی
اجح في ھذه المسائل كلِّھا : أنھ لا إعادة علیھ سواء نسیھا ، أم نسي أن یغسلھا   والرَّ

جھل أنھا قبل   جھل حكمھا أم جھل أنھا من النَّجاسات ، أم جھل أنھا أصابتھ ، أم  أم
 بعد الصلاة.  الصَّلاة ، أم

ة التي وضعھا الله لعباده وھي قولھ : { لا  والدَّلیل على ذلك : القاعدة العظیمة العام
ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَسِی ناَ  یكَُلِّفُ �َّ

جُل الفاعل لھذا المح  ۲۸٦أوَْ أخَْطَأنْاَ }          ( البقرة : من الآیة  م  ) ، وھذا الرَّ رَّ
 رفع الله المؤاخذة بھ ، ولم یبقَ شيء یطُالب بھ .  كان جاھلاً أو ناسیاً ، وقد

وھناك دلیل خاصٌّ في المسألة ، وھو أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین صَلَّى  
في نعلین وفیھما قَذَرٌ ؛ وأعلمھ بذلك جبریل لم یستأنف الصَّلاة وإذا لم یبُْطِل ھذا  

 فإنھ لا یبُْطِلُ بقیَّة الصَّلاة .  أولَ الصَّلاة ،
 ولو قال قائل : ما الذي منع قیاسھا على ما إذا صَلَّى محدثاً وھو جاھل أو ناسٍ ؟ 

نقول : أنَّ ترك الوُضُوء من باب ترك المأمور ، فالوُضُوء شيء مأمور بھ ؛ یطُلب  
ن أن یتخلَّى  من الإنسان أن یقوم بھ ، والنجاسة شيء منھيٌّ عنھ ؛ یطُلب من الإنسا

ترك المأمور ؛ لأن فعل المحظور إذا   عنھ ، فلا یمكن قیاس فعل المحظور على



ا  عُفي عنھ مع الجھل والنسیان كان فاعلھ كمن لم یفعلھ سَوَاء ؛ لعدم الإثم بھ . أمَّ
ترك المأمور مع الجھل والنسیان فیعُفى عنھ حال تركھ ؛ فلیس في الإثم كمن تركھ  

ن تدارك مصلحتھ بإعادتھ على الوجھ المأمور بھ ، فتنبَّھ للفرق فإنھ  عامداً ؛ لكنھ یمك
 واضح . 

وعلى ھذا ؛ لو أن أحداً أكل لحم إبل ، وھو لم یعلم أنھ لحم إبل ، أو أنھ ناقض  
أ ؛ أو نسيَ أنھ أكلھ ؛ وقام وصلَّى بلا   للُوضُوء ، أو علم بذلك لكن نسيَ أن یتوضَّ

لأن ھذا من باب ترك المأمور ؛ بخلاف النَّجاسة ،   وُضُوء ثم علم ، فعلیھ الإعادة
فھي من باب فعل المحظور ، ھذا ھو الصَّحیح في ھذه المسألة ، واختاره شیخ  

 الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله ، وھو روایة عن الإمام أحمد في ھذه المسألة .  
 
 

 الفروق في المجلد الثالث : 
 

 )   ۷۲ص (  -۲٦
 والملاذ ؟  فما الفَرْق بین المعاذ 

قال العلماء: الفَرْق بینھما : أن اللِّیاذ لطلب الخیر ، والعیاذ للفرار من الشرِّ ،  
 وأنشدوا على ذلك قول الشاعر : 

ا أحُاذِرُهُ   لـھُُ   ***  ومـنَْ أعُـوذُ بـھ مِمَّ  یـا مَنْ ألُـوذُ بـھ فیما أؤَُمِّ
 یھَیضُونَ عظماً أنت جَابِرُهُ  لا یَجْبُرُ النَّاسُ عظماً أنت كاسِرُهُ   ***  ولا

 
 )   ۹٦ص (  -۲۷

« صَھْ » اسُمُ فعِْلٍ بمعنى اصُمُتْ . فأحیاناً أقول « صَھٍ » ، وأحیاناً أقول « صَھْ »  
، وبینھما فَرْق فإن قلت : « صھٍ » فمعناھا اسُكتْ عن كُلِّ شيء ، إن قلت : « صَھْ  

 » فمعناھا اسُكتْ عن كلام معیَّن . 

 بین « آمین » و « آمّین »  الفرق  -۲۸

 وقولھ : «بآمین» : معناھا : اللَّھُمَّ اسُْتجِبْ ، وعلى ھذا ؛ فھي اسُمُ فعِْلِ دعاء ، ...  

قال الفقھاء : فإن شدَّدَ المیمَ في « آمین » بطلت الصَّلاةُ ؛ لأنَّ معناھا حینئذٍ « 
د المیم ، وتبطل ال صَّلاةُ ؛ لأنھ أتى بكلامٍ مِن  قاصدین » ؛ ولھذا قالوا : یحرم أن یُشدِّ

 جنسِ كلام المخلوقین . 
 

 )   ۹۹ص (  -۲۹
وجوب الفاتحة ثابتٌ ، فیلزم أن یتعلَّم ھذه السُّورة ، فإن ضاق الوقتُ قرأ ما تیسَّرَ  
من القرآن من سواھا ؛ لعموم قولھ صلى الله علیھ وسلم « اقرأ ما تیسَّرَ معك من  

إنھ یُسَبحُِّ ، فیقول : « سبحان الله ، والحمدُ � ، ولا  القرآن » فإن لم یكن معھ قرآن ف
ُ أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا با� » خمس كلمات .   إلھ إلا الله ، و�َّ



 فإذا قال قائل : كیف یجزئ الخمس عن السَّبع ؛ لأن الآیات في الفاتحة سَبْع ؟ 
منھ ، ألاَ ترى أنَّ كسوةَ العشرة  فالجواب : أنھ لا یلزمُ أن یكون البدلُ مساویاً للمُبدل 

  ، ً قبَة أیضا في كفَّارة الیمین لا یساویھا إطعامُھم في الغالب ، ولا تساوي عِتْقَ الرَّ
فالبدلُ لا یلزم منھ مساواة المُبدل منھ ، لكن قال فقھاؤنا رحمھم الله : إذا كان عنده  

قوا بین   شيءٌ من القرآن سوى الفاتحة وجب علیھ أن یقرأ منھ بقدَْرِ  الفاتحة ، وفرَّ
كر ؛ بأن ما یُقدر علیھ من جنس ما عُجز عنھ ؛ فوجب أن یكون مساویاً   ھذا وبین الذِّ

 لھ ، بخلاف البدل المحض فإنھ لا یلزم . 
 

 )  ۱۳۹ص (  -۳۰
قال ابن القیم : وبھذا یعُرف الفَرْقُ بین الحَمْدِ والمدح ؛ فإنَّ المدحَ : وَصْفُ الممدوح  

ً معظَّماً، فقد  بالكمال ، أ فات الحمیدة ، لكن لا یلزم منھ أن یكون محبوبا و بالصِّ
ه ، لكن ؛ الحمدُ   یمدحُھ مِن أجل أن ینالَ غَرَضاً لھ ، وقد یمدحُھ مِن أجل أن یتَّقي شَرَّ

 لا یكون إلا مع محبَّةٍ وتعظیمٍ .  
ةَ سِرِّ اللغةِ العربیةِ ، حیث إن الحروف واحدة ھنا  « حمد » و «  وبھذا نعرف قوَّ

 مدح » لكن لما اختلف ترتیب الحروف اختلف المعنى .
فَ « الحَمْدَ » بأنھ : الثناء بالجمیل الاختیاري ، فھذا قاصر :  ا من عَرَّ  وأمَّ

ر كما جاء في الحدیث   أولاً : لأن الثناء أخصُّ من المدح ؛ لأن الثناء ھو مدحٌ مكرَّ
الحمد � رَبِّ العالمین ، قال الله : حَمِدَني   القدسي الصحیح : « أن الإِنسان إذا قال :

قَ اللهُ سبحانھ   عبدي ، فإذا قال : الرحمن الرحیم ، قال الله : أثنى عَليَّ عبدي » ففرَّ
 وتعالى بین الحَمْدِ والثناء . 

فات اللازمة ؛ التي لا   ثانیا ً: أنھ بالجمیل الاختیاري یخرجُ الحَمْدُ على كمال الصِّ
عظمة والكبریاء ، وما أشبھ ذلك ، والله تعالى محمود على صفات الكمال  تتعدَّى كال

اللازمة ، وصفات الكمال المتعدیة ، فھو محمودٌ على كمالِھِ ومحمودٌ على إحسانھِِ  
 سبحانھ وتعالى .

 
 )  ۱٥۱ص (  -۳۱

رون  وفَرْقُ بین النَّفْي المطلق ، وبین النَّفْي المقرون بالتفصیل ، فإن النَّفْيِ المق 
بالتفصیل دلیلٌ على أن صاحبھَ قد ضَبَطَ حتى وصل إلى ھذه الحال ، عرف ما ثبت  
فْعُ وعلى ھذا فنقول: إن حدیث ابن عمُرَ الثابتَ في «   فْعُ وما لم یثبت فیھ الرَّ فیھ الرَّ

 الصحیحین » مقدَّمٌ على ذلك الحدیث الضَّعیف  والوھم فیھ قریب . 
 

 )  ۱٥٦ص (  -۳۲
لاةُ والسَّلامُ : « إذا سَجَد أحدُكم فلا یبَْرُك كما یبرك البعیر ُ» فإن  قولھ علیھ الصَّ 

جلُ كما یبَْرُك البعیرُ ، والبعیرُ إذا   الرسول صلى الله علیھ وسلم نھى أن یبَْرُكَ الرَّ
م مقدمھ على مؤخره كما ھو مشاھد ، وقد ظَنَّ بعضُ أھل العِلم   م یدیھ ، فیقدِّ بَرَكَ یُقدِّ

لھ : « فلا یبرك كما یبرك البعیر » یعني : فلا یبرك على ما یبرك علیھ  أن معنى قو
م یدیھ ، ولكن   البعیر ، وأنھ نھى أن یبركَ الإِنسانُ على رُكبتیھ ، وعلى  ھذا ؛ فیقدِّ



بین اللفظین فَرْقاً واضحاً ، فإنَّ النھيَ في قولھ : « كما یبرك » نھيٌ عن الكیفیة ؛ 
كان اللفظ : « فلا یبرك على ما یبرك » لكان نھیاً على ما لأن الكاف للتشبیھ ، ولو 

یسجد علیھ ، وعلى ھذا ؛ فلا یسجد على رُكبتیھ ؛ لأن البعیر یبرك على ركبتیھ ،  
م یدیھ .   وعلى ھذا فیقدِّ

 
 )   ۳٦٥ص (  -۳۳

 مسألة : لو فُرض أن المأموم سَبَّح ، ولكن الإمام لم ینتبھ ، وسَبَّح ثانیة ، ولم ینتبھ ،
 وربما سَبَّح بھ فقام ؛ وسَبَّح بھ فجلس ؛ فماذا یصنع ؟ 

الجواب : قال بعض العلماء : یخبره بالخَلَلِ الذي في صلاتھ بالنُّطْقِ ، فیقول : ارُكعْ  
... اجُلسْ ... قُمْ ... ، ثم اخُتلف القائلون بأنھ یقول ھذا ، ھل تبطل الصَّلاةُ بذلك أم  

 لا ؟
ن ھذا كلام لمصلحة الصَّلاة ، ولیس كلام آدمیین ، یعني فقال بعضھم : لا تبطل ؛ لأ

 لم یقصد بھ التَّخاطب مع الآدمیین ، بل قصََدَ بھ إصلاح الصَّلاة . 
ا قال لھ ذو الیدین : « بلى قد   واسُتدلُّوا لذلك : بأن النبي صلى الله علیھ وسلم لمَّ

خاطب بھ الآدمیین ؛ لكنھ  نسیتَ ...   قال : أكما یقول ذو الیدین ؟ » وھذا كلامٌ یُ 
 كلام لمصلحة الصَّلاة . 

القول الثاني : أن الصَّلاةَ تبطل إذا تكلَّم ؛ لعموم قول النبي صلى الله علیھ وسلم : «  
إنَّ ھذه الصَّلاةَ لا یصلحُ فیھا شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ » ، ولأن النبي صلى الله علیھ  

لمصلحة الصَّلاةِ لا یضرُّ لكان یأمر بھ ؛ لأنھ   وسلم أمرنا بالتَّسبیحِ ولو كان الخطابُ 
أقربُ إلى الفھم وحصول المقصود من التسبیح ، فلما عَدَلَ عنھ عُلِمَ أن ذلك لیس  
بجائز ؛ لأن المصلحةَ تقتضیھ لولا أنھ ممتنع ، ولا شَكَّ أن ھذا الدلیل قويٌّ ، وأنَّ  

ى الجواب عما اسُتدلَّ بھ القائلون بأن الصَّلاةَ تبطلُ إذا نبَّھ بالكلام ، ولكن نحتاج إل
 الصَّلاةَ لا تبطل ؛ لأن الكلام لمصلحة الصَّلاةِ . 

والجواب عن ذلك : أن النبي صلى الله علیھ وسلم حین تكلَّم لم یكن یعلم أنھ في  
ت ، ولھذا قال : « لم أنسَ ولم تقُصرْ » ولما   صلاة ، بل كان یظنُّ أنَّ الصَّلاةَ تمَّ

ق ذو الیدین ، أو قالوا : نعم ، لم یتكلَّم بعدُ ، بل تقدَّم وصَلَّى ما ترََكَ .  قالوا : صد
وفَرْقٌ بین شخص یعلَمُ أنھ في صلاة ، ولكن یتكلَّم لمصلحة الصَّلاةِ ، وشخص لم  
ت ، وحینئذٍ  یتیقَّن أنھ في صلاة ، بل كان ظنُّھ أنھ لیس في صلاة ، وأنَّ صلاتھَ تمَّ

 ل بھذا الحدیث . فلا یتمُّ الاستدلا
 

 )  ٤٤٤ص (  -۳٤
ً ، والفَرْقُ بینھا وبین الشرائط : أن الشرائط   وقولھ : « والأركان » سبقت أیضا

 خارج الصلاة ، والأركان في نفس الصلاة ، فھي ماھیَّة الصلاة . 
 

 الفروق في المجلد الرابع : 
 )   ٤۰ص (  -۳٥

 وفي قولھ : « ما قضیتَ » إثباتُ القضاءِ � . 



 اءُ الله : شرعيٌّ ، وقدََريٌّ . وقض
فالشَّرعيُّ مثل قولھ تعالى : { وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبُدُوا إلاَِّ إیَِّاهُ } ( الإسراء : من الآیة  

۲۳ ( 
والقدريُّ مثل قولھ تعالى : { وَقضََیْناَ إِلىَ بنَيِ إِسْرائیلَ فيِ الْكِتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ  

تیَْ    ) .  ٤نِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوُّاً كَبیِراً } ( الإسراء :  الأْرَْضِ مَرَّ
 والفرَْقُ بینھما مِن وجھین :

الوجھ الأول : أنَّ القضاءَ الكونيَّ لا بُدَّ مِن وقوعِھِ ، وأما القضاءُ الشَّرعيُّ فقد یقع  
 مِن المقضيِّ علیھ وقد لا یقعُ . 

إلا فیما أحبَّھ الله ، سواءٌ أحبَّ فعِْلھَ أو  الوجھ الثاني : أنَّ القضاءَ الشَّرعيَّ لا یكون 
 أحبَّ ترَْكَھُ  وأما القضاءُ الكونيُّ فیكون فیما أحبَّ وفیما لم یحبّ . 

 
 )   ۱۳۱ص (  -۳٦

قولھ : « والمستمع » دلیلھ : حدیثُ ابن عمُر وعن أبیھ : حیث كانوا یسجدون مع  
 رسول الله صلى الله علیھ وسلم . 

 ع » أي : أنَّ السَّامع لا یُسَنُّ لھ أنْ یسجدَ ،  قولھ : « دون السام
 والفرَْقُ بین المستمع والسَّامع : 

أنَّ المستمع : ھو الذي ینُصِتُ للقارىء ویتابعھ في الاستماع . والسَّامع : ھو الذي  
 یسمعُ الشَّيءَ دون أن ینُصِتَ إلیھ . 

 
 )  ۱٥۷ص (  -۳۷

لُ یبدو قبلَ الفجرِ الثَّ  اني بنحو نصفِ ساعة ، ثم یضمحلُّ ، ویرجع الجوُّ  والفجرُ الأوَّ
 مظلماً ، ثم یخرجُ الفجرُ الثاني ، قال أھلُ العِلْمِ : الفروق بینھما ثلاثة :

الأول : أنَّ الفجرَ الثاني مستطیرٌ ؛ أي : معترض ، والأولُ مستطیلٌ ؛ أي : ممتدٌّ  
 نحو وسَطَ  السَّماء . 

 ظُلمةَ بعدَه ، والأولُ یزولُ ویظلِمُ الجوُّ بعدَه . الثاني : أنَّ الفجرَ الثاني لا 
الثالث : أنَّ الفجرَ الثاني متَّصِلٌ بالأفُقِ ، والفجرُ الأولُ غیرُ متَّصلٍ ، بمعنى : أنَّ  

 الفجرَ الثاني تجدُه على وجھ الأرض ، والفجرُ الأولُ بینھ وبین أسفل السَّماء سواد . 
 

 )   ۳٤۲ص (  -۳۸
 ح خلف محدث ولا متنجس یعلم ذلك ... » . قولھ : « ولا تص
 ھاتان مسألتان :

المسألة الأولى : الصلاةُ خلفَ المُحدثِ فتصحُّ بشرطِ أن یكونَ الإِمامُ والمأمومُ  
 جاھلین بذلك حتى تتمَّ الصلاةُ ... 

والصحیح في ھذه المسألة : أنَّ صلاةَ المأمومینَ صحیحةٌ بكُلِّ حالٍ ، إلا مَن عَلِمَ أنَّ  
 الإِمامَ  مُحدِثٌ . 

س ، وقد جَعَلَ المؤلِّفُ حكمھا كحكم الصَّلاةِ   المسألة الثانیة : الصلاةُ خلفَ المتنجِّ
 خلفَ المحدث ... 



والقولُ الصَّحیحُ في ھذه المسألة ِ: أنھ إذا جَھِلَ الإِمامُ النجاسةَ ھو والمأمومُ حتى  
للجمیع الجھلُ ، والمصلِّي   انقضتِ الصَّلاةُ فصلاتھُم جمیعاً صحیحةٌ ، والعذرُ 

اجحِ لیس علیھ إعادةٌ ، وكذلك لو عَلِمَ بھا لكن   بالنَّجاسةِ جاھلاً بھا على القولِ الرَّ
اجحِ صحیحةٌ .   نسيَ أن یغسِلھَا فإن صلاتھَ على القول الرَّ

اجحِ : أنھ إذا جَھِلَ   ومِن ھنا یتَّضحُ الفرقُ بین ھذه والتي قبلھَا على القول الرَّ
لِّي بالحدثَ أعادَ الصلاةَ ، ولا یعیدُ الصَّلاةَ إذا كان جاھلاً بالنجاسةِ . والفَرْقُ  المص

بینھما : أنَّ الوُضُوءَ مِن الحَدَثِ مِن بابِ فعِْلِ المأمورِ ، واجتنابَ النَّجاسةِ مِن بابِ  
 ترَْكِ المحظورِ ، فإذا فعََلھَُ جاھلاً فلا یلحقھُ حكمُھ .

 
 )   ۳٦۸ص (  -۳۹
ً ، ھل   فإن قال قائلٌ : ما تقولون في رَجُلٍ مسافرٍ صَلَّى خلفَ إمامٍ یصلِّي أربعا

 تبُیحونَ لھ إذا صَلَّى الركعتین أن ینفردَ ویُسلِّمَ ؛ لأنَّ المسافرَ یقصر الصَّلاةَ ؟ 
 فنقول : لا نبُیحُ لك ذلك . 

فَ مَن یصلِّي العشاءَ  إذاً ؛ ما الفَرْقُ بین ھذه المسألةِ ، ومسألة مَن یصليِّ المغربَ خل
 ؟

باعیةِ إتمامَ صِفةٍ مشروعةٍ في الحضر   الجواب : الفَرْقُ بینھما ظاھرٌ ، لأن إتمامَ الرُّ
 ، أما إتمام المغربِ أربعاً فلیست صفةً مشروعةً إطلاقاً . 

 
 )  ٤٥٥ص (  -٤۰

غُ للإِنسانِ أن یَدَعَ ا لجُمُعةَ والجماعةَ  أما الأعذارُ التي ذكرھا المؤلِّفُ فھي أعذارٌ تسُوِّ
؛ لأنَّھ متَّصفٌ بما یعُذرُ بھ أمامَ الله ، أما مَن أكلَ بصلاً أو ثوماً فلا نقولُ إنَّھ معذورٌ  
بترَْكِ الجُمُعةِ والجماعة ، ولكن لا یحضُر دفعاً لأذیتھ ، فھنا فَرْقٌ بین ھذا وھذا ،  

ن عادتھِ أن یصلِّي مع  لأن ھذا المعذورَ یكُتبُ لھ أجرُ الجماعةِ كاملاً إذا كان مِ 
الجماعةِ لقول النبي صلى الله علیھ وسلم : « إذا مَرِضَ العبدُ أو سافرَ كتُِبَ لھ مثلُ  
ً مقیماً » أما آكلُ البصلِ والثُّومِ فلا یكُتب لھ أجرُ الجماعةِ ؛   ما كان یعملُ صحیحا

علیھ وسلم : « إنَّ   لأننا إنما قلنا لھ لا تحضر دفعاً للأذیة ؛ كما قال النبي صلى الله 
 الملائكةَ تتأذَّى مما یتأذَّى منھ بنو آدم » . 

 
 )   ٥٤۰ص (  -٤۱

ً في سفر ، فإذا   فإذا قال قائل : ھؤلاء الملاحون أو السائقون لسیارات الأجرة دائما
 قلنا : أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى یصومون ؟ 

ھا أیام قصیرة وباردة ،  نقول : یمكن أن یصوموا في سفرھم في أیام الشتاء ؛ لأن
فالصوم فیھا لا یشق ، كذلك لو قدموا إلى بلدھم في رمضان فإنھ یلزمھم الصوم ما  

 داموا في بلدھم . 
فإن قدموا في أثناء الیوم إلى بلدھم ففي لزوم الإِمساك علیھم قولان لأھل العلم ، ھما  

 روایتان عن الإِمام أحمد . 



؛ لأنھم لا یستفیدون بھذا الإِمساك شیئاً ، ولیس  والصحیح : أنھ لا یلزمھم الإِمساك 
ً ؛ لأنھم یأكلون ویشربون في أولھ وھم مباح لھم   ھذا الیوم في حقھم یوماً محترما
ذلك ، فھم لم ینتھكوا حرمة الیوم ، بخلاف من أفطر أول النھار لغیر عذر فإنھ  

ت انتھكت  یلزمھ الإِمساك ولا یقول أفسدت صومي فآكل وأشرب ، بل نقول : أن
 حرمة الیوم فیلزمك الإِمساك . 

ومثل ذلك أیضاً : لو أن الحائض طھرت في أثناء الیوم من رمضان فإنھ لا یلزمھا 
على القول الراجح أن تمسك ؛ لأن ھذه المرأة یباح لھا الفطر أول النھار إباحة  

ً ، ولا تستفید من إلزامھا بالإِ  مساك إلا مطلقة ، فالیوم في حقھا لیس یوماً محترما
 التعب . 

مسألة : من أفطر لإنقاذ معصوم ھل یلزمھ الإِمساك بقیة الیوم كمَن رأى شخصاً  
غرق في الماء ولا یستطیع أن ینجیھ من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر  

 ثم أنقذه وأنجاه ؟ 
 الجواب : لا یلزمھ على القول الراجح ؛ لأنھ أفطر بسبب مباح . 

 بلغ في أثناء الیوم فإنھ یلزمھ الإِمساك .  بخلاف الرجل الذي
والفرق بین ھذه المسألة والمسائل التي قبلھا : أن المسائل التي قبلھا زال فیھا المانع  
، وھذه وجد سبب الوجوب ، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النھار لزمھ الإِمساك  

خلاف لكن الصحیح   ، كالصغیر یبلغ   والمجنون یعقل والكافر یسلم ، وفي المسألة
 وجوب الإِمساك ولا یقضي الیوم . 

 
 )  ٥٤٥ص (  -٤۲

وھناك فرق بین شخص ینوي الإِقامة المطلقة وشخص آخر ینوي الإِقامة المقیدة ،  
ً ، والذي ینوي الإِقامة المطلقة یعد   فالذي ینوي الإِقامة المقیدة لا یعد مستوطنا

 مستوطناً . 
مقیم ما لم یوجد سبب یقتضي مغادرتھ ، ومن ذلك   فالإِقامة المطلقة : أن ینوي أنھ

سفراء الدول فلا شك أن الأصل أن إقامتھم مطلقة لا یرتحلون إلا إذا أمروا بذلك ،  
وعلى ھذا فیلزمھم الإِتمام  ویلزمھم الصوم في رمضان ، ولا یزیدون عن یوم ولیلة  

وكذلك أیضاً الذین   في مسح الخفین ؛ لأن إقامتھم مطلقة  فھم في حكم المستوطنین ، 
یسافرون إلى بلد یرتزقون فیھا ھؤلاء إقامتھم مطلقة ، لأنھم یقولون : سنبقى ما دام  

 رزقنا مستمراً . 
 والإِقامة المقیدة : تارة تقید بزمن ، وتارة تقید بعمل . 

فالمقید بزمن سبق لنا أن المشھور من المذھب أنھ إذا نوى أكثر من أربعة أیام یتم  
 ر ، وكما سبق بیان الخلاف فیھا أیضاً . ودونھا یقص 

والمقیدة بعمل یقصر فیھا أبداً ولو طالت المدة ، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا یدري  
متى ینتھي  فإنھ یقصر أبداً حتى لو غلب على ظنھ أنھ سیطول ، لأنھ ینتظر ھذه  

ما دام الحامل   الحاجة ، وھذا ھو عمدة من قال : إنھ لا حد للإِقامة ؛ لأنھم یقولون :
لھ على الإِقامة ھي الحاجة ، فلا فرق في الحقیقة بین أن یحدد أو لا یحدد ، فھو  

 مقیم لشيء ینتظره متى انتھى منھ رجع إلى بلده . 



 
 الفروق في المجلد الخامس : 

 )   ۲٤ص (  -٤۳
قولھ : " وجبت علیھ وانعقدت بھ " ، یعني إذا حضرھا وجبت علیھ وانعقدت بھ ؛  

 .ن أھل الوجوب ، لكن سقط عنھ الحضور للعذر ، فإذا حضر ثبت الوجوب لأنھ م
 :مثال ذلك 

مریض سقطت عنھ الجمعة من أجل المرض ، ولكنھ تحمل المشقة وحضر إلى  
الجمعة ، فإنھا تنعقد بھ، فیحسب من الأربعین ویصح أن یكون إماماً ، وأن یخطب  

لوجوب ؛ وفرق بین من فقد منھ  فیھا ؛ لأنھ أھل للوجوب ، ولكن وجد فیھ مانع ا
شرط الوجوب ، ومن وجد فیھ مانع الوجوب لأن من فقد منھ شرط الوجوب لیس  
أھلاً للعبادة أصلاً ، ومن وجد فیھ مانع الوجوب فھو في الأصل أھل للوجوب ، فإذا  
وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب ؛ لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى  

 ن من أھل الوجوب فتلزمھ ، وتنعقد بھ ، ویصح أن یؤم فیھا . المسجد فصار الآ
وكذا الخائف : تسقط عنھ الجمعة ، لكنھ إذا حضرھا تلزمھ وتنعقد بھ ، ویصح أن  

 .یكون إماماً فیھا 
 فإذا قال قائل : ما الفرق بینھ وبین المسافر والعبد ؟ 

لیسا من أھلھ ، وأما  فالجواب : أن المسافر والعبد لم یوجد فیھما شرط الوجوب ، ف 
الوجوب وھو من أھلھ ، فإذا حضر إلى مكانھا زال   من سقطت عنھ لعذر ففیھ مانع

 .المانع ، فصار كالذي لیس فیھ مانع 
 

 )   ۳۱ص (  -٤٤
 وھنا یجب أن تعرف الفرق بین شروط الشيء والشروط في الشيء ، فمنھا :

حد إسقاطھا ، والشروط  شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع ، فلا یمكن لأ  - ۱
 .في الشيء موضوعة من قبل العبد فیجوز لمن ھي لھ أن یسقطھا 

شروط الشيء ما یتوقف علیھ الشيء صحة أو وجوباً أو إجزاء ، أو وجوداً في   - ۲
 .أمور العقلیات ، والشروط في الشيء ما یتوقف علیھ لزوم الشيء 

مجھولاً لم یصح البیع ولو رضي  مثال ذلك : العلم بالمبیع شرط للصحة ، فلو باع 
 .الطرفان ؛ فلا یسقط ولو مع الرضا ؛ لأنھ من وضع الشرع 

 :مثال آخر 
ً ، واشترط سكناه لمدة سنة ، فھذا شرط في البیع لو أسقطھ من لھ   باع شخص بیتا

سكنى الدار لم یثبت لھ سكنى الدار ، فھو لم یثبت   الشرط جاز ولو لم یشترط البائع
   .لبشر ، لمن لھ الحق أن یسقطھ إلا من وضع ا

فشروط صحة الجمعة ما یتوقف علیھا صحة الجمعة ، أي : إذا فقد واحد من  
 .الشروط لم تصح الجمعة 

 
 )    ۹٥ص (  -٤٥



وقولھ : " إلا لحاجة " ، والمراد بالحاجة ھنا : ما یشبھ الضرورة ؛ لأن ھناك  
  :ضرورة وحاجة  والفرق بین الحاجة والضرورة

  .حاجة : ھي التي یكون بھا الكمالأن ال
م لا تبیحھ إلا   والضرورة : ھي التي یندفع بھا الضرر ؛ ولھذا نقول : المحرَّ
مَ عَلیَْكُمْ إلاَِّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِیَْھ }   الضرورة ، قال الله  تعالى : { وَقدَْ فَصَّلَ لكَُمْ مَا حَرَّ

 الحاجة .   ) والمكروه تبیحھ ۱۱۹( الأنعام : من الآیة 
مثال الحاجة : إذا ضاق المسجد عن أھلھ ، ولم یمكن توسیعھ ؛ لأن الناس لا یمكن 

  .أن یصلوا في الصیف في الشمس ، ولا في المطر في أیام الشتاء
 

 )   ۹۷ص (  -٤٦
قولھ : " أو أذن فیھا " ، أي : إن لم یباشرھا ، مثل : أن یكون بلد الإمام في محل  

ي فیھ تعدد الجمعة لم یكن فیھ الإمام حاضراً ، لكنھ قال : أذنت  آخر وھذا البلد الذ
لكم أن تقیموا جمعتین فأكثر  وھذه المسألة لیست مبنیة على ما سبق في قول  
المؤلف : " لا یشترط لھا إذن الإمام " ؛ لأن إذن الإمام ھناك لا یشترط في إقامة  

مام ، والفرق بینھما ظاھر ، الجمعة الواحدة ، أما في التعدد فلا بد من إذن الإ
فالأولى لو قلنا : إنھ یشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختیار الأئمة  
، أما تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام ؛ لئلا یفتات علیھ وتتفرق الأمة ، وھذا أمر  

 یرجع إلى الدین من جھة ، وإلى نظام الدولة من جھة أخرى . 
الدین ؛ لأن الدین ینھانا عن التفرق في دین الله قال تعالى : {  فرجوعھ إلى 

قُوا } ( آل عمران : من الآیة   ً وَلا تفََرَّ ِ جَمِیعا ) ، وقال  ۱۰۳وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ
قُوا فیِھِ } ( الشورى : من الآیة  ینَ وَلا تتَفََرَّ  ) .  ۱۳تعالى : { أنَْ أقَیِمُوا الدِّ

ى نظام الدولة فإن ولي الأمر ھو الذي لھ الكلمة فیكون في إقامة  وأما رجوعھ إل
الجمعة الثانیة افتیات على الإمام ، فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد  

 فتجعل في محلھا جمعة .
 

 )   ۲۱۲ص (  -٤۷
أما مناسبة عید الفطر ، فلأن الناس أدوا فریضة من فرائض الإسلام ، وھي الصیام  

ھذا الیومَ یومَ عیدٍ یفرحون فیھ ، ویفعلون فیھ من   -عز وجل  -عل لھم الله ، فج 
لھذه   -عز وجل  -السرور واللعب المباح ما یكون فیھ إظھار لھذا العید ، وشكر � 

النعمة ، لكنھم لا یفرحون بأنھم تخلصوا من الصوم ، وإنما یفرحون بأنھم تخلصوا  
من الصوم یشعر أن الصوم ثقیل علیھ ،   بالصوم ، والفرق أن من نوى التخلص

وأنھ فرح أنھ تخلص منھ ، وأما من نوى التخلص بھ فیفرح بأنھ تخلص بھ من  
الذنوب ؛ لأن من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ   ومن  

در إیماناً قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ ، ومن قام لیلة الق 
واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ . فالموفق یفرح بعید الفطر ؛ لأنھ تخلص بھ من  
الذنوب حیث قد یغفر لھ ما تقدم من ذنبھ ، والغافل یفرح بعید الفطر ؛ لأنھ تخلص  

 من الصوم الذي یجد فیھ العناء والمشقة  وفرق بین الفرحین . 



 
 )   ۲۲۳ص (  -٤۸

ضاه ما لم یحدث أو یخرج من المسجد " أي : أو یطل الفصل ،  قولھ : " وإن نسیھ ق 
وقولھ :       " نسیھ " أي التكبیر المقید ، فالضمیر ھنا یعود على بعض مرجعھ ؛  

لكن المراد بعض التكبیر وھو المقید ، أي: إن نسي   لأن مرجعھ یعود على التكبیر  
من صلاتھ استغفر ، وقال : "  التكبیر المقید بعد الصلاة قضاه ، فلو أنھ لما سلم 

ً التكبیر  فنقول : یقضیھ إلا في ثلاث   اللھم أنت السلام ومنك السلام " وسبحّ ناسیا
 :أحوال 

 .ما لم یحدث    - ۱
  .أن یخرج من المسجد  - ۲
  .أن یطول الفصل   - ۳

فإذا أحدث لا یقضیھ ، فلو سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبیر فلا  
ھ الآن  لأن الحدث یمنع من بناء الصلاة بعضھا على بعض ، فیمنع من بناء  یقضی

 .ما كان تابعاً لھا علیھا 
والصحیح أنھ لا یسقط بالحدث ، والفرق بینھ وبین الصلاة أن الصلاة یشترط لھا  
الطھارة ، وأما الذكر فلا تشترط لھ الطھارة ، بل نقول : اقضھ ولو أحدثت ، إلا إذا  

 ، فإن لم یطل الفصل فاقضھ . طال الفصل 
وكذا إذا خرج من المسجد ، فإنھ لا یقضیھ ، وعللوا ذلك بأنھ سنةّ فات محلھا ، وھذا  

 أیضاً فیھ نظر .   
والصحیح أنھ إذا خرج من المسجد ، فإن كان بعد طول مكث ، فإنھ یسقط لا  

ً فإنھ لا یسقط فیكبر ؛ لأ نھ إذا  بخروجھ ، ولكن بطول المكث ، وإن خرج سریعا
كانت الصلاة لو سلم منھا ناسیاً وخرج من المسجد وذكر قریباً رجع وأتم صلاتھ  

 .فبنى بعضھا على بعض مع الخروج من المسجد فھذا من باب أولى  
فالقول الراجح أن ھذا التكبیر المقید یسقط بطول الفصل لا بخروجھ من المسجد ،  

د فاتت بفوات وقتھا ، ولأنھ إذا  ولا بحدثھ  لأنھا سنةّ مشروعة عقب الصلاة ، وق
 طال الفصل لم یكن مقیداً بالصلاة . 

 
 )   ۳٥۷ص (  -٤۹

  :طھارة الحي تخالف طھارة المیت من عدة وجوه
 منھا : أن طھارة الحي لا تزید عن ثلاث ، وھذه تزید إلى سبع أو أكثر . 

الأفضل   ومنھا : أن الأفضل في طھارة المیت التنشیف ، وأما طھارة الحي فقیل :
عدم التنشیف  وقیل : إن التنشیف وعدمھ سواء ، وإنھ مباح إن شاء فعل ، وإن شاء  

 لم یفعل . 
 

 )   ۳۸۲ص (  -٥۰
 قولھ:  " یجب تكفینھ " الوجوب ھنا كفائي ، والفرق بین الكفائي والعیني : 

 .أن الكفائي یقصد بھ حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل 



  .فاعل ، أي : یراعى فیھ الفعل والفاعلوالعیني یطلب الفعل من ال 
وفرض العین أفضل من فرض الكفایة ؛ لأنھ أوكد بدلیل أن الله أمر بھ جمیع الخلق  

. 
 ) .  ۳۳٦ونحوه في ص ( 

 
 )   ٤۱۰ص (  -٥۱

قولھ : " وأوسع مدخلھ " ، یقال : مَدخل ، ومُدخل ، بالفتح وبالضم ، فبالفتح : اسم  
وبالضم : الإدخال ، وعلى ھذا فالفتح أحسن ، أي :   مكان   أي : مكان الدخول ،

أوسع مكان دخولھ  والمراد بھ القبر ، أي : أن الله یوسعھ لھ ؛ لأن القبر إما أن  
وإما أن یوسع لھ مد البصر   -والعیاذ با�  -یضیق على المیت حتى تختلف أضلاعھ 

 ، فأنت تسأل الله أن یوسع مدخلھ . 
 

 )   ٤۱۱ص (  -٥۲
" الث�لْجِ وَالبَرَد " الفرق بینھما : أن الثلج ما یتساقط من غیر سحاب ،   وقولھ :

 فیتساقط من الجو مثل الرذاذ ویتجمد .  
والبَرَد : یتساقط من السحاب ویسمى عند بعض أھل اللغة : حب الغمام ؛لأنھ ینزل  

 مثل الحب .  
 

 المجلد السادس :  الفروق في                                                 
 )   ۲٤ص : (  -٥۳

ً ، وإلا فمن  ً ، فإن حولھما حول أصلھما إن كان نصابا قولھ : " ولو لم یبلغ نصابا
) وفي   ٤۰) شاة فلیس فیھا زكاة ؛ لأن أقل النصاب (  ۳٥كمالھ " فإذا كان عنده ( 

ذا  أثناء الحول نتجت كل واحدة منھا سخلة ، فنحسب الحول من تمام النصاب ؛ ولھ
 قال : " وإلا فمن كمالھ " . 

مثال آخر : لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة أشھر كَمُلَ نصاباً ، ثم بعد  
ً ، والربح یتبع   ً آخر ، فالحول یبتدئ من حین كمل نصابا ثلاثة أشھر ربح نصابا

 الأصل . 
(   ) ریال ، وفي أثناء الحول ربحت  ۱۰۰٫۰۰۰مثال آخر : لو أن رجلاً اتجر بـ ( 

 ) ریال فنزكي الخمسین إذا تم حول المائة .  ٥۰٫۰۰۰
) ریال ، وفي أثناء الحول ورث من قریب لھ (   ۱۰۰٫۰۰۰مثال آخر : رجل عنده ( 

) في   ۱۰۰٫۰۰۰) ریال فنزكي الخمسین إذا تم حولھا ، ولا تضم إلى (  ٥۰٫۰۰۰
 الحول . 

 فإذا قال قائل : فما الفرق بین المثالین ؟ 
لربح فرع عن رأس المال فتبعھ في الحول ، كما في المثال الأول ، فالجواب : أن ا

 وأما الإرث فھو ابتداء ملك ، فاعتبر حولھ بنفسھ ، كما في المثال الثاني . 
فالمال المستفاد عند الربح لا یضم إلى ما عنده في الحول ویضم إلى ما عنده في  

 النصاب .  



أو یوھب لھ ، أو المرأة تملك الصداق ،  فالمستفاد بغیر الربح كالرجل یرث مالاً ، 
وما أشبھ ذلك فھذا لا یضم إلى ما عنده من المال في الحول ؛ لأنھ مستقل ولیس  

 فرعاً لھ ، ولكنھ یضم في تكمیل النصاب . 
مثال ذلك : إذا كان شخص عنده من الدراھم أقل من النصاب ، وفي أثناء الحول  

ً فیب ً ؛  مات لھ قریب فورث منھ خمسین ألفا تدئ الحول من وقت ملك الخمسین ألفا
في الخمسین ، وفي الدراھم السابقة ، ولا یبتدئ الحول في الدراھم السابقة من حین  
ملكھا ، وفي الخمسین من حین ملكھا لأن الدراھم الأولى أقل من النصاب فلیس فیھا  

صار الحول  زكاة ، لكن لما تم النصاب بإرث الخمسین ضممنا الأولى إلى الثانیة ، و
 واحداً من حین تمام النصاب بملك الخمسین . 

وبعض الناس تشكل علیھ فیظن أنھ إذا أتممنا النصاب بنینا على حول ما دون  
 النصاب ولیس كذلك ، وإنما یبدأ الحول من كمال النصاب في الجمیع . 

ل  مثال آخر : ملك في شھر محرم نصاباً ، ثم ملك بالإرث في شھر جمادى الثانیة أق 
لأن عنده مالاً یبلغ   -وإن كان أقل من النصاب  -من النصاب مائة درھم ففیھا زكاة 

النصاب ، لكن حول المائة درھم یكون في جمادى الثانیة ، ولیس في محرم ؛ لأنھا 
 تضم إلى ما عنده في النصاب ، لا في الحول . 

 
 )  ۳۳ص (  -٥٤

 اضي : مسألة مھمة كَثرُ السؤال عنھا وذلك حین كسدت الأر
ً وقت الغلاء ثم كسدت ، ولم یجد من یشتریھا لا بقلیل   مثالھ : اشترى إنسانٌ أرضا

 ولا بكثیر فھل علیھ زكاة في مدة الكساد أو لا ؟ 
الجواب : یرى بعض العلماء : أنھ لا شيء علیھ في ھذه الحال ؛ لأن ھذا یشبھ الدین  

فإذا باعھا حینئذ قلنا لھ   على المعسر في عدم التصرف فیھ ، حتى یتمكن من بیعھا ،
 : زك لسنة البیع فقط . 

وھذا في الحقیقة فیھ تیسیر على الأمة ، وفیھ موافقة للقواعد ؛ لأن ھذا الرجل یقول  
 : أنا لا أنتظر الزیادة أنا أنتظر من یقول : بع علي . 

والأرض نفسھا لیست مالاً زكویاً في ذاتھا حتى نقول : تجب علیك الزكاة في عینھ 
. 

أما الدراھم المبقاة في البنك ، أو في الصندوق من أجل أن یشتري بھا داراً للسكنى  
 أو یجعلھا صداقاً ، فھي لا تزید لكن لا شك أن فیھا زكاة . 

والفرق بینھا وبین الأرض الكاسدة : أن الزكاة واجبة في عین الدراھم ، وأما الزكاة  
د غیر مقدور علیھا ، فھي بمنزلة  في العروض فھي في قیمتھا ، وقیمتھا حین الكسا

 الدین على معسر . 
 

 )  ۱۹۸ص (  -٥٥
قولھ : " أو بخلاً " أي منع الزكاة بخلاً ، والبخل منع ما یجب ، والشح الطمع فیما  

 لیس عنده . 
 فالبخیل ممسك ، والشحیح مقتطع ، یرید أن تكون أموال الناس جمیعاً عنده . 



 
 )   ۲۱۱ص (  -٥٦

أجزأت " أي : إن نقلھا إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت ، ولكنھ  قولھ : " فإن فعل 
 یأثم . 

 فإذا قال قائل : القاعدة عندنا أن المحرم لا یجزئ .
فنقول : التحریم ھنا لیس عائداً على الدفع ، بل عائد على النقل وإلا فقد دفعت إلى  

 أھلھا فتجزئ ، ویكون آثماً للنقل . 
و ما عاد على عین الشيء مثل قولھ صلىّ الله علیھ  والتحریم الذي یقتضي الفساد ھ

وسلّم : " لا صلاة بعد العصر " فإن صلى فلا تصح صلاتھ إلا ما استثني ، فھناك 
 فرق بین أن یتعلق التحریم بنفس العبادة ، وأن یتعلق بأمر خارج عنھا . 

 
 )   ۲۹۷ص (  -٥۷

احة إذا قلنا : بوجوب الزكاة  فإن قیل : ما الفرق بین الحلي المباح وبین الثیاب المب
 في الأول دون الثاني ؟

فالجواب : إن الشارع فرق بینھما حیث أوجبھا في الذھب والفضة من غیر استثناء  
بل وردت نصوص خاصة في وجوبھا في الحلي المباح المستعمل كما سبق ، وأما  

الله علیھ   الثیاب فھي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة الذین قال فیھما رسول الله صلي
وسلم : ( لیس على المسلم في عبده ولا فرسھ صدقة ) فإذا كانت الثیاب للبس فلا  

 زكاة فیھا وإن كانت للتجارة ففیھا زكاة التجارة . 
 

 )   ۳۰۰ص (  -٥۸
فإن قیل : ھل یصح قیاس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثیاب المباحة المعدة 

 ن الزكاة في الحلي ؟ للاستعمال كما قالھ من لا یوجبو
 فالجواب لا یصح القیاس لوجوه : 

 الأول : . . .  
 .. 

الرابع : أن الثیاب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثیر من  
 المسائل فمن الفروق بینھما :  

. إذا أعد الحلي للنفقة ، وأعد الثیاب للنفقة بمعنى أنھ إذا احتاج للنفقة باع منھما ، ۱
ى نفقة ، قالوا : في ھذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثیاب ،  واشتر 

ومن الغریب أن یقال امرأة غنیة یأتیھا المال من كل مكان ، وكلما ذكر لھا حلي  
معتاد اللبس أشترتھ برفیع الأثمان للتحلي بھ غیر فرار من الزكاة ، ولما افتقرت  

ضرورة العیش ، فقلنا لھا : في الحال الأولى لا  ھذه المرأة نفسھا أبقت حلیھا للنفقة و 
زكاة علیك في ھذا الحلي ، وقلنا لھا في الحال الأخیرة علیك زكاة فیھ ، وھذا ھو  

 مقتضي قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح . 
. إن الحنابلة قالوا : أنھ إذا اعد الحلي للكراء وجبت فیھ الزكاة ، وإذا أعدت الثیاب  ۲

 جب الزكاة فیھا . للكراء لم ت



. إنھ إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فیھ ، وإذا كانت الثیاب محرمة لم تجب  ۳
 فیھا الزكاة . 

. لو كان عنده حلي للقنیة ثم نواه للتجارة صار للتجارة ، ولو كان عنده ثیاب للقنیة  ٤
 ثم نواھا للتجارة لم تصر للتجارة . 

زكاة فقویت النیة بذلك ، بخلاف الثیاب ، وھذا  وعللوا ذلك : بأن الأصل في الحلي ال 
اعتراف منھم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لھم : وما الذي ھدم ھذا  

 الأصل بدون دلیل ؟ 
. قالوا : لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة ، وظاھر كلام  ٥

لعقار فراراً من الزكاة سقطت  أكثر أصحاب الإمام أحمد : أنھ لو أكثر من شراء ا
الزكاة ، وقیاس ذلك لو أكثر من شراء الثیاب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة ؛ إذ لا  
فرق بین الثیاب والعقار ، فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثیاب المعدة للبس في ھذه  

فیھ ؟ .  الأحكام ، فكیف نوجب أو نجوز إلحاقھ بھا في حكم دل النص على افتراقھما 
أم سلمة رضي   -إذا تبین ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى یبلغ نصاباً لحدیث 

السابق : ( ما بلغ أن تؤدي زكاتھ فزكي فلیس بكنز ) فنصاب الذھب   –الله عنھا 
 عشرون دیناراً ونصاب الفضة مائتا درھم . 

 
 )   ٤۰۹ص (  - ٥۹

ھ " أي : من أتى مفطراً ، وھو  قولھ : " ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صوم
 شاك في طلوع الفجر فصومھ صحیح . 

 ... 
قولھ : " لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس " أي : فلا یصح صومھ ؛ لأن الله یقول  
یاَمَ إِلىَ اللَّیْلِ } فلا بد أن یتم إلى اللیل ، ولقول النبي صلىّ الله علیھ   وا الصِّ : { ثمَُّ أتَمُِّ

قبل اللیل من ھاھنا وأشار بیده إلى الشرق وأدبر النھار من ھاھنا وسلّم : " إذا أ
وأشار إلى المغرب وغربت الشمس " فلا بد أن تغرب الشمس " فقد أفطر الصائم "  

. 
والفرق بین من أكل شاكاً في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس : أن  

اً بان على أصل وھو بقاء النھار  الأول بانٍ على أصل وھو بقاء اللیل ، والثاني أیض
، فلا یجوز أن یأكل مع الشك في غروب الشمس ، وعلیھ القضاء ما لم نعلم أنھ أكل  

 بعد غروب الشمس ، فإن علمنا أن أكلھ كان بعد الغروب ، فلا قضاء علیھ . 
 

 )   ٤۱۱ص (  -٦۰
لیل ، فبان نھاراً لم   قولھ : " أو معتقداً أنھ لیل فبان نھاراً " أي : لو أكل یعتقد أنھ في

یصح صومھ سواء من أول النھار أو آخره ، أكل یعتقد أنھ لیل بناءً على ظنھ ، أو  
لا یعذرون   -رحمھم الله  -بناءً على الأصل فبان نھاراً فعلیھ القضاء ، فالفقھاء 

 بالجھل ویقولون العبرة بالواقع . 



أنھ طالع فالمذھب یجب علیھ  مثالھ : أكل السحور یعتقد أن الفجر لم یطلع ، فتبین 
القضاء ، وھذا یقع كثیراً ، یقوم الإنسان من فراشھ ویقرب سحوره ویأكل ویشرب ،  

 وإذا بالصلاة تقام فیكون قد أكل في النھار ، فعلیھ القضاء على المذھب . 
 والقول الراجح : أنھ لا قضاء علیھ وسبق دلیلھ . 

بین أنھا لم تغرب فھو أكل یعتقد أنھ في  وكذلك إذا أكل یعتقد أن الشمس غربت ، ثم ت
لیل فبان أنھ في نھار ، فیلزمھ على المذھب القضاء ، وعلى القول الراجح لا یلزمھ  

. 
ودلیلھ حدیث أسماء السابق ، حیث لم یأمرھم النبي صلىّ الله علیھ وسلّم بالقضاء ،  

تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَسِیناَ أوَْ  وھذا دلیل خاص ، ومن الأدلة العامة قولھ تعالى : { رَبَّناَ لا 
 ] . ۲۸٦أخَْطَأنْاَ } [ البقرة : 

إذاً الفرق بین أول النھار وآخره ، أنھ یجوز في أول النھار الأكل مع الشك ، وفي  
 آخر النھار لا یجوز الأكل مع الشك . 

 
 )   ٤۲۲ص (  -٦۱

 .   قولھ : " ومن جامع وھو معافى ، ثم مرض ، أو جن ، أو سافر لم تسقط "
ھذه عكس المسألة السابقة ، أي : أنھ جامع وھو معافى صائم ، ثم مرض في أثناء  
النھار بمرض یبیح لھ الفطر فتلزمھ الكفارة ، مع أنھ في آخر النھار یباح لھ أن  

 یفطر ، لكن ھو حین الجماع كان ممن لم یؤذن لھ بالفطر فلزمتھ الكفارة . 
في أثناء النھار ، فالصوم یبطل بالجنون  وكذلك أیضاً من جامع وھو عاقل ، ثم جن 

 وعلیھ الكفارة لأنھ حین الجماع من أھل الوجوب .
وكذلك من جامع في أول النھار ، ثم سافر في أثنائھ ، فإنھ یباح لھ الفطر ، وتلزمھ  

 الكفارة . 
فإذا قال : قد أذن لي بالفطر آخر النھار فلا كفارة علي ، كالذي أذن لھ بالفطر أول  

 ر وجامع في آخره ورجحتم أنھ لا كفارة علیھ فما الفرق ؟ النھا
فالجواب : أن الفرق ظاھر جداً ، فأنت حینما جامعت لم یؤذن لك بالفطر ، بل أنت  
ملزم بالصوم ، وما طرأ من العذر فھو طارئ بعد انتھاكك لحرمة الزمن ، فظھر  

 الفرق . 
 

أي : فعلیھ إطعام ستین مسكیناً ،  قولھ : " فإن لم یستطع فإطعام ستین مسكیناً "  -٦۲
ً كان  والمسكین ھنا یشمل الفقیر والمسكین ؛ لأن الفقیر والمسكین إذا ذكرا جمیعا
الفقیر أشد حاجة ، وإذا أفرد أحدھما عن الآخر صارا بمعنى واحد ، فإذا اجتمعا 

 افترقا وإذا افترقا اجتمعا .
 

ر الأھلةّ ، أو المعتبر الأھلةّ في  وقولھ : " صیام شھرین متتابعین " ھل المعتب -٦۳
أ ؟   شھر كامل ، والأیام في الشھر المجَزَّ

في ھذا قولان للعلماء، والصحیح أن المعتبر الأھلةّ ؛سواء في الشھر الكامل ، أو في  
أ .   الشھر المجَزَّ



 فإن قیل : ما الفرق بین القولین ؟ 
الشھرین من أول لیلة ثبت   فالجواب : یظھر ذلك بالمثال ، فإذا ابتدأ الإنسان ھذین 

ابتدأه من أول یوم منھ فیختمھ في آخر   -ولنقل إنھّ شھر جُمادى الأولى  -فیھا الشھر 
  ، ً یوم من شھر جمادى الآخرة ، ولنفرض أن جُمادى الأولى تسعة وعشرون یوما

فیكون صومھ ثمانیة وخمسین یوماً ، وھذا لا شك أنھّ یعتبر  -وكذلك جمادى الآخرة 
 ل . بالھلا

لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شھر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالھلال  
 لأنھّ سوف یدرك أوّل الشھر وآخر الشھر فیعتبر بالھلال یقیناً .

أما الشھر الثاني الذي ابتدأهُ بالخامس عشر من جُمادى الأولى فیكملھ ثلاثین یوماً ، 
جب على القول الثاني الذي یعتبر  ویكون آخر صومھ الیوم الخامس عشر من ر 

ً : فإنّ   ً ، أمّا على القول الراجح الذي یعتبر الأھلةّ مطلقا الشھر المجزأ ثلاثین یوما
آخر أیام صومھ ھو الرابع عشر من شھر رجب، إذا كان شھر جمادى الأولى تسعة  

یة  وعشرین یوماً ؛ فإذا قدرنا أن شھر جمادى الأولى ناقص وكذلك شھر جمادى الثان
 فیكون صومھ ثمانیة وخمسین یوماً . 

 
 )   ٤۲٤ص (  -٦٤

قولھ : " باب ما یكره ویستحب وحكم القضاء " ھذه ثلاثة عناوین جمعھا المؤلف 
 في باب واحد . 

فقولھ : " ما یكره " أي : في الصیام ، " ویستحب " أي : في الصیام ، " وحكم  
 القضاء " أي : قضاء رمضان . 

ء : ھو الذي نھى عنھ الشرع لا على وجھ الإلزام بالترك ؛ لأنھ  والمكروه عند الفقھا
ً ، وأمثلتھ كثیرة ، ففي الصلاة   إن نھى عنھ على وجھ الإلزام بالترك صار حراما
مكروھات ، وفي الوضوء مكروھات ، وفي الصیام مكروھات ، وفي الحج وفي  

 البیع وغیرھا . 
قب فاعلھ ، وبھذا ظھر الفرق بینھ وبین أما حكمھ فإنھ یثاب تاركھ امتثالاً ، ولا یعا

 الحرام فالحرام إذا فعلھ الإنسان استحق العقوبة ، أما ھذا فلا . 
وأما في لسان الشرع : فإن المكروه یطلق على المحرم ، بل قد یكون من أعظم  
المحرمات ، قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حین نھى عن منھیات عظیمة 

] ، وفي الحدیث عن   ۲۸ذَلِكَ كَانَ سَیئِّھُُ عِنْدَ رَبكَِّ مَكْرُوھاً } [ الإسراء : قال : { كُلُّ 
النبي صلىّ الله علیھ وسلّم : " إن الله كره لكم قیل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة  

 المال " . 
 

 )   ٤۲٥ص (  -٦٥
لزام  وقولھ : " ویستحب " المستحب ھو المسنون وھو ما أمر بھ لا على وجھ الإ

 بالفعل ، فإن أمر بھ على وجھ الإلزام كان واجباً .
وحكم المستحب أن یثاب فاعلھ امتثالاً ولا یعاقب تاركھ ، ولكنَّ ثوابَ المستحب أو  

 المسنون أقل من ثواب الواجب ، بالدلیل الأثرى والنظري . 



بشيء  أما الدلیل الأثري فقولھ تعالى في الحدیث القدسي : " ما تقرب إليَّ عبدي 
أحب إليَّ مما افترضت علیھ " فصلاة ركعتین فریضة ، أحب إلى الله من صلاة  

 ركعتین نافلة . 
وأما الدلیل النظري فإن إیجاب الله للواجب یدل على أنھ أوكد ، وأنَّ المكلف محتاج  

 إلیھ أكثر من احتیاجھ إلى النوافل . 
ق بین المستحب والمسنون ؟   وھل یفرَّ

لعلماء بینھما بأن المستحب ما ثبت بقیاس ، والمسنون ما ثبت  الجواب : فرق بعض ا
 بسنة ، أي بدلیل . 

ولكن الصحیح أنھ لا فرق ، والمسألة اصطلاحیة ، فعند الحنابلة لا فرق بینھما ، فلا  
ً بثلاث ، وأن نقول : یسن أن یتوضأ   فرق بین أن نقول : یستحب أن یتوضأ ثلاثا

ً بثلاث ، وھذا مجرد اصطلا ح ؛ أي : لو أن أحداً قال في مؤلف لھ : أنا إن  ثلاثا
عبَّرت بیسن فإنما أعبِّر عن ثابت بسنة وإن عبرت بیستحب فإنما عبرت عن ثابت  

 بقیاس ، ثم مشى على ھذا الاصطلاح لم ینكر علیھ . 
 

 )   ٥۰۹ص (  -٦٦
قولھ : " ویلزمان بالنذر " أي : الصوم والاعتكاف یلزمان بالنذر ، فمن نذر أن  

صوم یوماً لزمھ ومن نذر أن یعتكف یوماً لزمھ ، ومن نذر أن یصوم معتكفاً لزمھ  ی
 ، ومن نذر أن یعتكف صائماً لزمھ . 

 ولكن ھناك فرق بین الصورتین الأخیرتین : 
ً لزمھ أن یعتكف من قبل الفجر إلى الغروب ،   الأولى : من نذر أن یصوم معتكفا

 غرق الاعتكاف كل الیوم . لأنھ نذر أن یصوم معتكفاً فلا بد أن یست
الثانیة : من نذر أن یعتكف صائماً فإنھ یعتكف ، ولو في أثناء النھار ولو ساعة من  
ً ، ولھذا قد لا یعرف الفرق كثیر من   النھار ؛ لأنھ یصدق علیھ أنھ اعتكف صائما

 الطلبة في ھذه المسألة . 
 

 : الفروق في المجلد السابع 
 ) :  ۸۲ص (  -٦۷

حبسني حابس فمحلي حیث حبستني " ، أي : إن منعني مانع من إتمام  قولھ : " وإن
نسكي فإني أحل من إحرامي ، حیث وجد المانع ، وظاھر كلام المؤلف أن ھذا  

 القول عام یشمل من كان خائفاً ، ومن لم یكن خائفاً ... 
  :وھنا عبارتان

" محلي " أي :   العبارة الأولى : أن یقول : إن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني ،
 .مكان إحلالي من النسك ، أو قت إحلالي منھ 

  .العبارة الثانیة : أن یقول : إن حبسني حابس فلي أن أحل
والفرق بینھما : إذا قال : فمحلي حیث حبستني ، حل بمجرد وجود المانع ؛ لأنھ  

  علق الحل على شرط فوجد الشرط ، فإذا وجد الشرط وجد المشروط ، وأما إذا قال



: إن حبسني حابس فلي أن أحل ، فإنھ إذا وجد المانع فھو بالخیار إن شاء أحل ،  
 وإن شاء استمر .  

 
 ) :  ۱۰۸ص (  - ٦۸

مسألة : إذا أحرم الإنسان بالحج ، ووصل إلى مكة فإنھ یسن لھ أن یجعل الحج  
ً   فلو جعل الحج عمرة لیتخلص بالعمرة منھ ، فإن ذلك لا   عمرة لیصیر متمتعا

  .؛ لأن ذلك احتیال على إسقاط وجوب الحج علیھیصح 
فإن قال قائل : ما الفرق بین من فسخ الحج لیصیر متمتعاً ومن فسخ الحج بالعمرة  

 لیتخلص منھ ؟  
فالجواب : الفرق ظاھر : من فسخ الحج إلى عمرة لیتخلص بھا منھ ، فھو متحیل 

ً ، على سقوط وجوب المضي في الحج ، ومن فسخ الحج إلى عمرة  لیصیر متمتعا
فإنھ منتقل من الأدنى إلى الأعلى ؛ لأن المتمتع أفضل من القارن والمفرد ، وھذا  
ھو الذي أمر بھ النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ أصحابھ أن یفسخوا الحج ویجعلوه عمرة  

 ، لیصیروا متمتعین ، لا لیتخلصوا بالعمرة من الحج . 
وأحرم بھ ، وكأنھ تطاول المدة الباقیة  مثالھ : رجل سافر إلى مكة في أشھر الحج

على الحج   ففسخ الحج إلى عمرة من أجل أن یطوف ویسعى ویقصر ویرجع إلى  
  .بلده

فھذا لا یجوز ؛ لأنھ لما شرع في الحج وجب علیھ إتمامھ ، فإذا حولھ إلى عمرة  
 لیتخلص منھ ، صار متحیلاً على إسقاط واجب علیھ ، وھذا لا یجوز . 

 
 ) :   ۱۲۲ص (  -٦۹

قولھ : " إن الحمد والنعمة لك " بكسر ھمزة إن ، ورویت بالفتح ، فعلى روایة فتح  
الھمزة " أن الحمد لك " : تكون الجملة تعلیلیة ، أي: لبیك ؛ لأن الحمد لك ،  

  .فصارت التلبیة مقیدة بھذه العلة ، أي : بسببھا والتقدیر لبیك لأن الحمد لك
إن الحمد لك " ، فالجملة استئنافیة وتكون التلبیة غیر  أما على روایة الكسر : " 

إن روایة الكسر أعم   : مقیدة بالعلة ؛ بل تكون تلبیة مطلقة بكل حال ، ولھذا قالوا
وأشمل ، فتكون أولى ، أي : أن تقول : إن الحمد والنعمة لك ، ولا تقل : أن الحمد  

 .والنعمة لك ، ولو قلت ذلك لكان جائزاً 
  –م  -مدح یتفقان في الاشتقاق الأكبر ، أي في الحروف دون الترتیب ح والحمد وال

 د . موجودة في الكلمتین ، فھل الحمد ھو المدح ، أو بینھما فرق ؟ 
 . الجواب : الصحیح أن بینھما فرقاً عظیماً ؛ لأن الحمد مبني على المحبة والتعظیم  

، قد أمدح رجلاً لا محبة لھ  والمدح لا یستلزم ذلك فقد یبنى على ذلك وقد لا یبنى 
في قلبي ولا تعظیم ، ولكن رغبة في نوالھ فیما یعطیني ، مع أن قلبي لا یحبھ ولا  

  .یعظمھ
أما الحمد فإنھ لا بد أن یكون مبنیاً على المحبة والتعظیم ،ولھذا نقول في تعریف  

ق ھذا  الحمد : ھو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظیماً ، ولا یمكن لأحد أن یستح 
 .  -عزّ وجل  -الحمد على وجھ الكمال إلا الله 



وقول بعضھم : الحمد ھو الثناء بالجمیل الاختیاري ، أي : أن یثني على المحمود  
 .بالجمیل الاختیاري ، أي الذي یفعلھ اختیاراً من نفسھ ، تعریف غیر صحیح 

ي نصفین ،  یبطلھ الحدیث الصحیح : " أن الله قال: قسمت الصلاة بیني وبین عبد 
فإذا قال : الحمد � رب العالمین ، قال : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحیم  
، قال : أثنى علي عبدي " فجعل الله تعالى الثناء غیر الحمد ؛ لأن الثناء تكرار  

 الصفات الحمیدة . 
ى  و" أل " في الحمد للاستغراق ، أي : جمیع أنواع المحامد � وحده ، المحامد عل

جلب النفع  وعلى دفع الضرر ، وعلى حصول الخیر الخاص والعام ، كلھا � على  
 .الكمال كلھ 

وقد ذكر ابن القیم في كتابھ ( بدائع الفوائد ) بحثاً مستفیضاً حول الفروق بین الحمد  
والمدح وكلمات أخرى في اللغة العربیة تخفى على كثیر من الناس ، وبحث فیھا 

إذا تكلم في ھذا أتى بالعجب العجاب ،   -ابن تیمیة  -ل : كان شیخنا بحثاً مسھباً ، قا
مع أن شیخ الإسلام لیس نحویاً بل من علماء العقائد والفقھ ، وما أشبھ ذلك ، ولكن  

  :فتح الله علیھ . ولكنھ كما قیل
 تألق البرق نجدیاً فقلت لھ       إلیك عني فإني عنك مشغول 

مشغول بما ھو أھم من البحث في كلمة في اللغة   - رحمھ الله -أي أن شیخ الإسلام 
 العربیة وأسرار اللغة العربیة . 

 
 ) :  ۱۷۸ص (  -۷۰

  .قولھ : " وتصح الرجعة " ، أي : أن یراجع الإنسان مطلقتھ التي لھ الرجعة علیھا
مثال ذلك : رجل أحرم بعمرة أو حج ، وكان قد طلق زوجتھ طلاقاً رجعیاً ، فأراد  

 .ھا فلا حرج ، وتصح الرجعة ، وتباح أیضاً أن یراجع
فھنا فرقنا بین ابتداء النكاح ، وبین استدامة النكاح ؛ لأن الرجعة لا تسمى عقداً ،  

أرأیتم الطیب ، یجوز للمحرم   وإنما ھي رجوع ؛ ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء ،
ھ ، لكن لو أراد أن  بل یسن عند عقد الإحرام أن یتطیب فیَُحْرم ، والطیب في مفارق

یبتدئ الطیب فلا یجوز ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، وھنا حصل لنا فرعان  
  :على ھذه القاعدة في محظورات الإحرام

 .الأول : الطیب ، یستدیمھ ولا یبتدئھُُ  
 .الثاني : النكاح ، یستدیمھ ولا یبتدئھُُ  

 
 ) :  ۲۱٤ص (  -۷۱

 دیاً ماذا یصنع ؟  مسالة :  إذا لم یجد المحصر ھ 
قال المؤلف : " صام عشرة ثم حل " یقتضي وجوب الصوم وأنھ لا یحل حتى  
یصوم العشرة ثم یحل ودلیلھم في ذلك القیاس على التمتع ؛ لأن كلا� منھما ترفھ  

  .بالتحلل من الإحرام
 .لكن ھذا القیاس قیاس مع الفارق ومخالف لظاھر النص  



واحدة ، حكم الإحصار وحكم التمتع ، ومنزل الآیة  ووجھ ذلك أن الحكمین في آیة 
فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إِلىَ   ، قال في التمتع : { -جل وعلا  -واحد   وعالم بالأحكام 

] ، وقال في   ۱۹٦الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیاَمُ } [ البقرة : 
أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلا تحَْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ } [ البقرة :  الإحصار : { فإَنِْ 

 .] فانتقل إلى حكم آخر ولم یذكر الصوم   ۱۹٦
البدل في التمتع ولا یذكره في        -عزّ وجل  -ولو كان الحكم واحداً ، فھل یذكر الله 

 ! الإحصار ؟ 
عن الصیام في الإحصار ،   -عزّ وجل  -الله  الجواب : لا یمكن ؛ لأنھ لما سكت

وأوجبھ في التمتع لمن عدم الھدي ، دل على أن من لم یجد الھدي من المحصرین  
 ،فلیس علیھ شيء فیحل بدون شيء . 

أنھم فقراء ، ولم ینقل   -رضي الله عنھم  -ثم إن الظاھر من حال كثیر من الصحابة 
الصیام ، والأصل براءة الذمة ، وفي كفارة  أن النبي صلىّ الله علیھ وسلّم أمرھم ب

فمََنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعِیَْنِ } [ النساء   القتل أوجب الله عتق الرقبة وقال : {
عتق الرقبة   -عزّ وجل  -] ذكر خصلتین فقط ، وفي كفارة الظھار أوجب الله  ۹۲: 

ھْرَیْنِ مُتتَاَبعِیَْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا فمََنْ لَمْ یَسْتطَِعْ  فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیاَمُ شَ  فقال : {
] ، فذكر ثلاث خصال ولم یقیسوا كفارة القتل   ٤فإَطِْعاَمُ سِتیِّنَ مِسْكِیناً } [ المجادلة : 

على كفارة الظھار ، في وجوب الإطعام على من لم یستطع الصوم مع أنھما في  
ً إذا لم یستطع الصوم   آیتین متباینتین مت باعدتین ، وقالوا : لو كان الإطعام واجبا

 لذكره الله كما ذكره في آیة الظھار . 
فنقول ھنا : لو كان الصیام واجباً على من عدم الھدي في الإحصار لذكره الله ،  

 .وھذا وجھ كونھ مخالفاً للنص  
ً للقیاس ، فنقول : بینھما فرق عظیم ، فالم تمتع ترفھ بالتحلل من  أما كونھ مخالفا

العمرة ، لكن حصل لھ مقصوده بالحج ، والمحصر لم یحصل لھ مقصوده [ ولا  
بالعمرة ] ، فكیف یقاس من حصل لھ مقصوده على وجھ التمام ، بمن لم یحصل لھ  
مقصوده [ ولا بعض مقصوده ] ، فالمتمتع وجب علیھ الھدي ، فإن لم یجد صام  

رجع لكمال النعمة ، بخلاف المحصر فإن منزلتھ  ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا
 منزلة العفو . 

 .فظھر بذلك الفرق بینھما ، وأنھ لا یصح قیاس أحدھما على الآخر  
 .وعلى ھذا نقول : المحصر یلزمھ الھدي إن قدر ، وإلا فلا شيء علیھ  

 
 ) :  ۲٥٤ص (  -۷۲

   -مسائل : 
 الأولى : . . .  

 
عن جزاء ھذه الأشجار أو الحشیش ،   -رحمھ الله   -لف الثانیة [ مسألة ] : سكت المؤ

 فھل أسقطھا اختصاراً أو اقتصاراً ؟ 



من الحنابلة ،  -رحمھ الله  -الإمام أحمد  الجواب : بما أن المؤلف من أصحاب
  .فالظاھر أنھ أسقطھا اختصاراً ، لا اقتصاراً 

القطع والحش ،   لكن یحتمل أنھ أسقطھا اقتصاراً ، أي : أن التحریم مقصور على
 .ولیس فیھ    جزاء 

  :وھذه المسألة فیھا خلاف بین العلماء
فقال بعض العلماء : إن ھذه الأشجار أو الحشائش لیس فیھا جزاء ، وھذا مذھب  

 .مالك ، وابن المنذر ، وجماعة من أھل العلم  
وھو الحق ؛ لأنھ لیس في السنة دلیل صحیح یدل على وجوب الجزاء فیھا ، وما  

، فیحتمل أنھ من باب التعزیر ، فرأوا   -رضي الله عنھم  -رد عن بعض الصحابة و
أنھ یعزر من قطع ھذه الأشجار ، بناءً على جواز التعزیر بالمال ، ولو كان الجزاء  
ً لبینھ النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ  إذ لا یمكن أن یدع أمتھ بلا بیان ما یجب  واجبا

 علیھ وسلّم انقطع التشریع ، ولیس ھذا من باب  علیھم ، وبوفاة النبي صلىّ الله 
ً بین الصید والأشجار ،   القیاس حتى یقال لعلھ یقاس على الصید ؛ لأن ھنا فرقا
فالأشجار نامیة ، لكن لیس فیھا الحیاة التي في الصیود ، فإذا قطع الإنسان شجرة أو  

  قلیلاً ولا كثیرا ً. غصناً منھا ، أو حش حشیشاً فإنھ یأثم ، ولكن لا جزاء علیھ لا
 

 ) :   ۲٥۷ص (  -۷۳
قولھ : " وحرمھا ما بین عیر إلى ثور " ، أي : حرم المدینة مسافة برید في برید  
والبرید أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أمیال . فھو مربع ما بین عیر إلى ثور ،  

  .   وثور جبل صغیر خلف أحد من الناحیة الشمالیة
 احیة الجنوبیة الغربیة عن المدینة جنوب ذي الحلیفة  .   وعیر جبل كبیر من الن

وأما من الشرق إلى الغرب فما بین لابتیھا فھو حرام ، وحرم المدینة معروف عند  
 .أھل المدینة 

  :الفروق بین حرم مكة وحرم المدینة
 الأول : أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدینة مختلف فیھ . 

د حرم مكة فیھ الإثم والجزاء ، وصید حرم المدینة فیھ الإثم ، ولا  الثاني : أن صی
 .جزاء فیھ 

الثالث : أن الإثم المترتب على صید حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صید  
  .المدینة

الرابع : أن حرم مكة أفضل من حرم المدینة ؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر  
 .مكة أعظم من المدینة فصار تحریم الصید فیھا أشد  من المدینة وعظم السیئات في 

الخامس : أن من أدخلھا ، أي : المدینة صیداً من خارج الحرم فلھ إمساكھ ، ولا  
یلزمھ إزالة یده المشاھدة ، وعلى ھذا تحمل قصة أبي عمیر الذي كان معھ طائر  

موتھ فكان صغیر یلعب بھ ، یقال لھ : النغیر  فمات ھذا الطیر ، فحزن الصبي ل
النبي صلىّ الله علیھ وسلّم یقول لھذا الصبي من باب الممازحة : " یا أبا عمیر ما 

 فعل النغیر " . وسبق حكم الصید إذا دخل بھ مكة . 



وھذا الحدیث استدل بھ من یرى أنھ لا یحرم صید حرم المدینة ؛ لأن النبي صلىّ الله  
  .علیھ وسلمّ أقر ھذا الصبي

قالوا : إن ھذا یحمل على أن ھذا النغیر جلب إلى   –ھم الجمھور و -والذین حرموه 
 .الحرم  ولیس من صید الحرم 

السادس : أن حرم مكة یحرم فیھ قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند  
الضرورة ، وأما حرم المدینة فیجوز ما دعت الحاجة إلیھ ، كالعلف، وآلة الحرث ،  

 .وما أشبھ ذلك  
حشیش وشجر حرم مكة فیھ الجزاء على المشھور من المذھب ،  السابع : أن 

 والصحیح أنھ لا جزاء فیھ وعلى ھذا فلا فرق ، وأما حرم المدینة فلا جزاء فیھ . 
قال رحمھ الله تعالى في الروض : " وتستحب المجاورة بمكة وھي أفضل من  

ى الله علیھ وسلّم  المدینة " ، أي : مكة أفضل من المدینة بلا شك ، وقد قال النبي صلّ 
حین أخرج منھا : " إنك لأحب البقاع إلى الله ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما  

 خرجت " .    
وذھب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدینة أفضل من المجاورة في مكة ؛ لأن  
النبي صلىّ الله علیھ وسلّم حث على سكنى المدینة أكثر من حثھ على سكنى مكة ،  

 ل : " المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون " . وقا
: المجاورة في أي بلاد یقوى فیھا إیمانھ  -رحمھ الله  -وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

وتقواه أفضل من غیرھا ؛ لأن ما یتعلق بالعبادات والعلوم والإیمان أحق بالمراعاة  
 .مما یتعلق بالمكان 

  -لصواب ، ولھذا نزح كثیر من الصحابة ھو ا -رحمھ الله  -وما ذھب إلیھ الشیخ 
إلى الشام والعراق والیمن ومصر ؛ لأن إفادتھم فیھا أكثر من   -رضي الله عنھم 
 .بقائھم في المدینة  

 
 ) :  ۳۱۸ص (  - ۷٤

قولھ : " ویجزئ من بقیة الحرم " ، أي : ویجزئ الإحرام بالحج من بقیة الحرم ،  
 وھل ھنا فرق بین مكة والحرم ؟ 

: نعم ھناك فرق بینھما ، فمكة القریة أي : البیوت ، والحرم كل ما دخل في    الجواب
حدود الحرم فھو حرم ، لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم حیث  
امتدت البیوت من جھة التنعیم إلى الحل ، وعلى ھذا فعندنا جاران في ھذا المكان ،  

الثاني لا یحل ؛ لأن الثاني داخل  أحدھما یحل لھ أن یقطع الشجر الذي في بیتھ و
 حدود الحرم ، والأول خارج حدود الحرم .   

 
 ) :  ۳۹۷ص (  -۷٥

قولھ : " فإن شق أو لم یرجع فعلیھ دم " ، أي : إن شق الرجوع ولم یرجع فعلیھ دم  
، وكذلك إذا لم یرجع بلا مشقة فعلیھ دم ، لكن الفرق أنھ إذا تركھ للمشقة لزمھ الدم  

   .   إذا تركھ لغیر مشقة لزمھ الدم مع الإثم ؛ لأنھ تعمد ترك واجب  ولا إثم ، و
 



 ) :  ٤۰۲ص (  -۷٦
 :مسألة : جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا یخلو من ثلاث حالات 

  .الأولى : أن ینوي طواف الإفاضة فقط 
 ً   .الثانیة : أن ینویھما جمیعا

 .الثالثة : أن ینوي طواف الوداع فقط 
تي ذكرھا المؤلف ھي الصورة الأولى فقط [ وھي : أن یؤخر طواف  والصورة ال

 .الإفاضة فیجزئ عن طواف الوداع بلا نیة  ] 
 فعلى ھذا نقول : الصورة الأولى . . . 

 
والصورة الثالثة : إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ینو طواف الإفاضة ، فإنھ لا  

 .یجزئھ عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع 
ه مسألة یجب أن ینبھ الناس علیھا ؛ لأن أكثرھم إذا أخر طواف الإفاضة فطافھ  وھذ

عند الخروج نوى الوداع فقط ، ولا طرأ على بالھ طواف الإفاضة ، فنقول في ھذه  
الحال : إنھ لا یجزئھ ؛ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فھو أعلى  

ینو طواف الإفاضة ، ولا یجزئھ عن   منھ ، ولا یجزئ الأدنى عن الأعلى ولأنھ لم
طواف الوداع ، لأن من شرط طواف الوداع أن یكون بعد استكمال النسك ، والنسك  

 .لم یتم 
لكن لو قال قائل : ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسھ قبل الفریضة ونواھا  

 نافلة فإنھا تقع عن الفریضة ؟ 
غیره ولم یحج عن نفسھ مع وجوب   فالجواب : بلى نقول ذلك ، وكذلك لو حج عن

الحج علیھ فإن الحج یقع عن نفسھ ، والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج  
كاملاً ، فالحج كاملاً تكون الذمة فیھ مشغولة بالفریضة ، فإذا أدى ما دون الفریضة  
صار للفریضة ، وأما ھذا فھو جزء من عبادة ، فإن طواف الوداع إن قلنا إنھ من  

    .حج فھو جزء منھ ، وإن قلنا : إنھ مستقل فإنھ لا یمكن أن یجزئ واجب عن ركنال
 

 ) :   ٤۱۲ص (  -۷۷
قولھ : " الإحرام " ھذا ھو الركن الأول ، سبق لنا أن الإحرام ھو نیة النسك ، ولیس  
ً ولو كان علیھ   لبس ثوب الإحرام ؛ لأن الإنسان قد ینوي النسك فیكون محرما

 ولا یكون محرماً ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ینو . قمیصھ وإزاره ، 
والنیة محلھا القلب فیكون داخلاً في النسك إذا نوى أنھ داخل فیھ ، لكن یجب أن  
تعرف الفرق بین من نوى أن یحج ، ومن نوى الدخول في الحج ، فالثاني ھو الركن  

نوي الإنسان الحج من  ، أما من نوى أن یحج فلم یحرم ، فلا صلة لھ بالركن ولھذا ی
رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك ، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في  

   .النسك أو أحرم  
 

 ) :  ٤۲٤ص (  -۷۸
 . أھل السقایة والرعایة "  وقولھ : " لغیر 



یفھم منھ أن أھل السقایة والرعایة یجوز لھم ترك المبیت بالمزدلفة ، ولا أعلم لھذا  
ة أن الناس یسقون لیلة المزدلفة ، ولا أن الرعاة یذھبون بالإبل لیلة  دلیلاً من السن
 المزدلفة . . .  

  
ولكن قد یقول قائل : ما رأیكم في جنود المرور ، وجنود الإطفاء ، والأطباء ،  

 والممرضین ، ھل ترخصون لھم ؟ 
ى  الجواب نقول : لا نرخص لھم ؛ لأن المبیت في المزدلفة أوكد من المبیت في من

بكثیر ، فإن منى لم یقل أحد من العلماء إن المبیت بھا ركن من أركان الحج ،  
والمزدلفة قال بھ بعض العلماء ، وھو قول قوي كما سبق ، إلا أن الأقوى منھ أنھ  
واجب ولیس بركن ، وعلى ھذا فلا بد من المبیت في المزدلفة ، ثم یفرق أیضاً بینھ 

لیلة للإنسان الذي یرید أن یدفع مبكراً في   أو بعض وبین لیالي منى أنھ لیلة واحدة ،
   .آخر اللیل ، أي : لا یقضي لیلھ كلھ ، فلا یصح قیاسھ على لیالي منى  

 
 ) :   ٤۹۱ص (  -۷۹

  :شروط الذكاة
 الأول : . . .  

  
ً لحق الله ، كالصید في الحرم ، أو   الشرط الخامس : أن لا یكون الحیوان محرما

 .الصید في الإحرام  
فلو ذبح الإنسان أو صاد صیداً في الحرم فإنھ حرام حتى لو سمى وأنھر الدم ، ولو  

م لحق   صاد صیداً أو ذبحھ وھو محرم فھو حرام ، ولو سمى وأنھر الدم ؛ لأنھ محرَّ
قال   –رضي الله عنھ  -الله ، ولھذا قال النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ للصعب بن جثامة 

أنا حُرم " ، وھذا یتبین بالتعبیر القرآني : { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ   : " إنا لم نرده علیك إلا 
یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ } [ المائدة :  ] ، ولم یقل لا تصیدوا الصید ،   ۹٥آمَنُوا لا تقَْتلُُوا الصَّ

فدل ھذا على أن صید الصید والإنسان محرم یعتبر قتلاً ، لا صیداً  والقتل لا تحل  
  .بھ المقتولة

ماً لحق الغیر كالمغصوب مثلاً ، فھل یكون كالمحرم لحق الله ویحرم   فإن كان مُحرَّ
 أو لا یحرم ؟ 

، وفرقوا   -رحمھم الله  -الصحیح أنھ لا یحرم ، وھو المشھور من مذھب الحنابلة 
بینھما بأن الغیر حقھ یمكن ضمانھ ، أو إرضاؤه ، ویمكن أن یسمح ، بخلاف حق  

 .  -عزّ وجل  -الله 
م لحق الله لا تصح  و م لحق الغیر كالمحرَّ فیھ روایة أخرى في المذھب أن المحرَّ

  .تذكیتھ
فلو رأینا من باب التأدیب والتعزیر والتوجیھ أن نقول لمن غصب شاة وذبحھا : لا  
یحل لك أكلھا ولا لغیرك ، وعلیك ضمانھا ، لو رأینا أن ھذا من باب التعزیر  

   .على وجھ محرم لكان ھذا متوجھاً  بحرمانھ ھذا المال الذي تعجلھ
 



 ) :  ٥۰٥ص (  -۸۰
قولھ : " ویتعینان بقولھ : ھذا ھدي أو أضحیة لا بالنیة " ، أي : الھدي والأضحیة  
بقولھ : ھذا ھدي بالنسبة للھدي ، أو أضحیة بالنسبة للأضحیة ، فیتعینان بالقول ،  

یة أن یضحي بھا فإنھا لا تتعین ولا یتعینان بالنیة ، ولا بالشراء ، فلو اشترى شاة بن
ما دامت في ملكھ ، إن شاء باعھا وإن شاء فسخ النیة ، وإن شاء تصدق بھا ، وإن  

 .شاء أھداھا  
، وفي أثناء الطریق   -مثلاً  -وكذلك لو اشترى شاة یرید أن تكون ھدیاً كھدي متعة 

ن یقول : ھذا  قبل أن یقول : ھي ھدي ، أراد أن یبیعھا فلا بأس ، وھنا فرق بین أ
ھدي ، أو ھذه أضحیة على سبیل الإخبار ، وبین أن یقول : ھذا ھدي أو أضحیة  

 على سبیل الإنشاء ، ویظھر الفرق بینھما بالمثال :
رجل یجر شاة فقال لھ من رآه : ما ھذه ؟ قال : ھذه شاة للأضحیة ، یعني أنھا شاة 

ا إذا قال : ھذه أضحیة � ،  یرید أن یضحي بھا ، فھذا خبر ولیس بإنشاء ، بخلاف م
   .وأنشأ أن تكون أضحیة فإنھا حینئذ تتعین 

 
 ) :  ٥۰۸ص (  -۸۱

قولھ : " ولا ھبتھ ا" ، أي : لا یجوز أن یھبھا لأحد ، والفرق بین البیع والھبة أن  
   .البیع بعوض والھبة تبرع بلا عوض 

 
 ) :  ٥۱۳ص (  -۸۲

 یبیع جلدھا ولا شیئاً منھا بل ینتفع بھ  قولھ : " ولا یعطي جازرھا أجرتھ منھا ، ولا
 . "  

الجازر : الذابح والناحر ، فالناحر للإبل ، والذابح لغیرھا ، وقولھ : " لا یعطي  
أن النبي صلىّ الله علیھ   -رضي الله عنھ  -جازرھا أجرتھ منھا " ؛ لحدیث علي 

دھا وجلالھا ولا  وسلّم أمره أن یقوم على بدنھ وأن یقسم بدنھ كلھا ، لحومھا وجلو 
ً ؛ ولأن ھذا الجازر نائب عنھ ، وھو ملزم بأن یذبحھا ھو   یعطي في جزارتھا شیئا
بنفسھ ، فإذا كان ملزماً بأن یذبحھا ؛ من أجل أن تكون قربة فإنھ لا یمكن أن یعطي  

  .الجازر منھا أجرتھ ، وھو وكیل عنھ 
ة من الزكاة ، فلماذا لا  وقد یقول قائل : ألستم تجیزون أن یعطى العامل على الزكا

 یجوز أن نعطي جازر الأضحیة والھدي من الھدي كما نعطي العامل على الزكاة ؟ 
قلنا : الفرق ظاھر ؛ لأن ھذا الجازر وكیل عن المالك ، ولھذا لو وكل الإنسان  

  .شخصاً یفرق زكاتھ ، فإنھ لا یجوز أن یعطیھ من سھم العاملین علیھا
ً أر  سل إلى شخص عشرة آلاف ریال ، وقال لھ : خذ ھذه وزعھا  فمثلاً لو أن إنسانا

زكاة ، فھذا الذي أخذ العشرة آلاف لا یجوز أن یأخذ منھا شیئاً ؛ لأن العامل علیھا 
   .ھو الذي یتولاھا من قبل ولي الأمر  

 
 ) :   ٥۱٦ص (  -۸۳

 .وقولھ : " إلا أن تكون واجبة في ذمتھ قبل التعیین " ، فیجب علیھ البدل 



ال ذلك : رجل علیھ ھدي تمتع ، وھدي التمتع واجب في ذمتھ ولیس واجباً  مث
بالتعیین ، لكن ھدي التطوع لا یجب علیھ إلا إذا عینھ فیجب علیھ ذبحھ ، والفرق  
أن الواجب في الذمة قبل التعیین یطالب بھ الإنسان كاملاً ، والواجب بالتعیین 

نھ لا ضمان علیھ إلا أن یكون ذلك  وأصلھ تطوع فیھ ھذا التفصیل الذي سبق وھو أ
 بفعلھ أو تفریطھ . 

مثال الواجب في الذمة قبل التعیین : اشترى رجل ھدي تمتع وعینھ ، ثم بعد ذلك  
عثر ھذا الھدي وانكسر ، فلا یجزئھ أن یذبحھ لما كان منكسراً ؛ لأنھ قد وجب في  

عیب فلیزمھ أن یبدلھ   ذمتھ قبل التعیین أن یذبح ھدیاً لا عیب فیھ ، وھذا الھدي فیھ
    .بمثلھ

 
 ) :  ٥۲۰ص (  -۸٤

 ولكن لمن تسن للأحیاء أم للأموات ؟ 
الجواب : أنھا سنة للأحیاء ، ولیست سنة للأموات ، ولذلك لم یضح النبي صلىّ الله  

وھي   -رضي الله عنھا  -علیھ وسلمّ عن أحد ممن مات لھ ، لا عن زوجتھ خدیجة 
وھو من أحب أعمامھ   -رضي الله عنھ  -عمھ حمزة  من أحب النساء إلیھ ، ولا عن
الذین كانوا في حیاتھ ، وأولاده   -رضي الله عنھم  -إلیھ ، ولا عن أحد من أولاده 

بضعة منھ ، وإنما ضحى عنھ وعن أھل بیتھ ، ومن أراد أن یدخل الأموات في  
ً ، ولكن تكون التضحیة عن الأموات ھنا  ً لا العموم فإن قولھ قد یكون وجیھا تبعا

استقلالاً ؛ ولھذا لا یشرع أن یضحى عن الإنسان المیت استقلالاً ؛ لعدم ورود ذلك  
 عن النبي صلىّ الله علیھ وسلّم ، فإن ضُحي عنھ : 

 .قیل : تكون أضحیة  
  .وقیل : تكون صدقة 

   .والفرق بینھما ظاھر ، فإن الأضحیة أجرھا أكثر من أجر الصدقة  
 

 ) :   ٥۲۲ص (  -۸٥
ً " ، أي : یشرع ، لا على وجھ   قولھ :  " ویسن أن یأكل ویھدي ویتصدق أثلاثا

الوجوب ، بل على وجھ الاستحباب أن یقسمھا أثلاثاً ، فیأكل الثلث ، ویھدي بالثلث  
 .، ویتصدق بالثلث  

والفرق بین الھدیة والصدقة : أن ما قصد بھ التودد والألفة فھو ھدیة ؛ لما جاء في  
دوا تحابوا " ، وما قصد بھ التقرب إلى الله فھو صدقة ، وعلى  الحدیث :      " تھا

    .ھذا فتكون الصدقة للمحتاج  والھدیة للغني
 

 ) :   ٥۲٥ص (  -۸٦
وقولھ : " ویسن أن یأكل ویھدي ویتصدق " ، ظاھر كلام المؤلف أن ھذا الحكم في  

حیح ،  كل أضحیة حتى الواجب بالنذر فإنھ یأكل منھا ، ویھدي ویتصدق ، وھو ص
ً ، ویأكل  منھ إذا كان   بخلاف الواجب في الھدي فإنھ لا یأكل منھ إذا كان جبرانا

ً ، فدم ھدي التمتع والقران یأكل منھ ، والدم الواجب لترك الواجب أو فعل   شكرانا



المحظور لا یأكل منھ ، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر ، فلذلك أكل النبي 
 .دیھ ، وھو واجب بالقران صلىّ الله علیھ وسلمّ من ھ 

إذاً الأضحیة یأكل منھا ، سواء كانت واجبة بالنذر أو غیر واجبة ، وأما الھدي ففیھ  
 :تفصیل كما یلي 

أولاً : ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنھ لا یأكل منھ ؛ لأنھ یقع موقع  
 .الكفارة  

یأكل منھ ، كما جاءت بذلك  ثانیاً : ما وجب لشكر النعمة كھدي التمتع والقران ، فإنھ 
   .السنة أما التطوع فلا إشكال أنھ یأكل منھ ویتصدق ویھدي 

 
 ) :  ٥۳۲ص (  -۸۷

مسألة : سكت المؤلف عن شيء جاء بھ الحدیث وھو " الظفر " ، ولا أعلم أن أحداً  
تركھ اقتصاراً أي ذكر شیئین  -رحمھ الله  -من العلماء أھمل حكمھ ، ولعل المؤلف 

ً ،  مما جاء  بھ الحدیث وأسقط الثالث ، ولكن الحكم واحد فلا یأخذن من ظفره شیئا
لكن لو أنھ انكسر الظفر  وتأذى بھ فیجوز أن یزیل الجزء الذي یحصل بھ الأذیة  

في داخل الجفن شعر   ولا شيء علیھ ، وكذلك لو سقط في عینھ شعرة ، أو نبت
  .أذاه تتأذى بھ العین ، فأخذه بالمنقاش جائز ؛ لأنھ لدفع 

وفھم من كلام المؤلف أنھ إذا أخذ شیئاً من ذلك فلا فدیة علیھ وھو كذلك ، ولا یصح  
 :أن یقاس على المحرم ؛ لأن الاختلاف ظاھر لما یلي 

أولاً : المحرم لا یحرم علیھ إلا أخذ الرأس ، وما سواه فإنھ بالقیاس ، وھذا الحدیث  
  .عام للرأس وغیر الرأس 

 .یحرم علیھ أخذ شيء من بشرتھ ، وھذا یحرم   ثانیاً : المحرم لا
ثالثاً : المحرم علیھ محظورات أخرى غیر ھذا ، فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت  

 الفدیة فیھ   أما ھذا فإنھ لا فدیة فیھ .  
 

 ) :   ٥٤٦ص (  -۸۸
قولھ : " وحكمھا كالأضحیة " ، أي : حكم العقیقة حكم الأضحیة في أكثر الأحكام  

 :ومنھا 
أولاً : أنھ لا بد أن تكون من بھیمة الأنعام ، فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل ؛ لقول  
النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ : " من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد " ، وقد قال :  

 " عن الغلام شاتان وعن الجاریة شاة " . 
ي الضأن ، وسنة في المعز  ثانیاً : أنھ لا بد أن تبلغ السن المعتبرة ، وھو ستة أشھر ف

 .، وسنتان في البقر ، وخمس سنین في الإبل  
ً : أن تكون سلیمة من العیوب المانعة من الإجزاء كالعور البینِّ ، والمرض   ثالثا

 .البینِّ ، والعرج البینِّ ، وما أشبھ ذلك 
 :وتخالف الأضحیة في مسائل منھا 

 .لأن ذلك أسھل لمن أطعمت لھ أولاً : أن طبخھا أفضل من توزیعھا نیَِّة ؛ 
 .ثانیاً : ما سبق أنھ لا یكسر عظمھا ، وھذا خاص بھا 



  :ثالثاً : ما ذكره المؤلف أنھ لا یجزئ فیھا شرك في دم بقولھ
" إلا أنھ لا یجزئ فیھا شرك في دم " ، أي العقیقة لا یجزئ فیھا شرك دم ، فلا  

ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة  تجزئ البعیر عن اثنین ، ولا البقرة عن اثنین ،
 من باب أولى . . . 

 
 الفروق في المجلد الثامن : 

 )  ۱٦ص (  -۸۹
 قولھ : " وإذا كان أبواه مسلمین لم یجاھد تطوعاً إلا بإذنھما " 

أي : أبوا الشخص یعني أمھ وأباه ، وأطُْلِق علیھما الأبوان مــن بــاب التغلیــب ، كمــا 
مر ، ویقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنھمــا ، یقال : القمران للشمس والق

فإذا كان الإنسان لھ أبوان مسلمان ، وأراد الجھاد تطوعاً فإنھ لابد من إذنھمــا ، فــإن 
 أذنا لھ وإلا حرم علیھ الجھاد .

فإن قال قائل : ھل یلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قیاساً علــى الجھــاد ، بمعنــى 
قوم اللیل ھل یشترط إذن الأبــوین ؟ وإذا أراد أن یصــلي الراتبــة أو أنھ إذا أراد أن ی

 أراد أن یطلب العلم ھل یستأذن الأبوین ؟ 
نقول : لا یشترط ، والفرق : أن الجھاد فیھ خطر على النفس ، وسوف تتعلق أنفــس 
الأبوین بولدھما الذاھب إلى الجھاد ویحصل لھمــا قلــق بخــلاف مــا إذا ســافر لطلــب 

بلد آمن ، أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع ، فإن ذلك لا ضرر على العلم في 
الأبوین فیھ ، وفیھ منفعة لھ ، ولھذا نقول : ما فیــھ منفعــة للإنســان ولا ضــرر علــى 
الأبوین فیھ فإنھ لا طاعة للوالدین فیھ منعاً أو إذناً لأنھ لیس فیھ ضرر وفیھ مصــلحة 

صلحة لھ ، ولیس على الوالــد فیــھ ضــرر فإنــھ ، وأي والد یمنع ولده من شيء فیھ م
مخطئ فیھ وقاطع للرحم ؛ لأن الذي ینبغي للأب أن یشــجع أولاده مــن بنــین وبنــات 
على فعل كل خیر ، ونظیر ھذا أن بعض النساء یمنعن بناتھن من صوم أیام البیض 
، أو من صوم یومي الاثنین والخمیس بحجة أن في ذلك مشقة ، وكلفة علیھن ، مــع 

ن الذي یحس بالكلفة والمشقة ھن البنات الصائمات ، ولا یحق للوالد أن یمنع ولــده أ
من فعل طاعة ، سواء أكان ذكراً أو أنثى ، إلا إذا كان علــى أحــد الأبــوین فــي ذلــك 
ضرر ، كما لو كان الأب أو الأم یحتــاج أحــدھما إلــى تمــریض مــثلاً ، وإذا اشــتغل 

الأب أو الأم فحینئذٍ لھما أن یمنعــاه   ویجــب علیــھ الابن أو البنت بھذه الطاعة ضَرَّ 
 ھو أن یمتنع ؛ لأن بر الوالدین واجب والتطوع لیس واجب . 

 
 ) : ۳٤ص (  -۹۰

 قولھ : " فیخرج الخمس " 
الضمیر یعود على الإمام أو نائبھ أي : یخرج الإمام الذي ھــو الــرئیس الأعلــى فــي 

الخمــس أي : خمــس الغنیمــة ؛ لقــول الله  الدولة أو من ینوب عنھ كقائد الجیش مــثلاً 
ى  ذِي الْقُرْبــَ ولِ وَلــِ ســُ ھُ وَلِلرَّ ِ خُمُســَ أنََّ ِ�ّ يْءٍ فــَ ن شــَ تمُ مــِّ ا غَنمِــْ واْ أنََّمــَ تعــالى : { وَاعْلمَــُ

ــال :  ــورة الأنف بیِلِ } [ س ــَّ نِ الس ــْ اكِینِ وَاب ــَ امَى وَالْمَس ــَ ــس  ٤۱وَالْیتَ ــرج الخم ] ، فیخ
ى ویصــرف علــى مــا ذكــر الله  ذِي الْقُرْبــَ ولِ وَلــِ ســُ ھُ وَلِلرَّ ِ خُمُســَ أنََّ ِ�ّ فــي القــرآن { فــَ



وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ } فھؤلاء خمسة ، إذاً الخمس یقسم خمسة أسھم . . 
 . 

 وھل ھو كالزكاة بمعنى أنھ یجوز الاقتصار على واحد من ھؤلاء أم یجب التعمیم ؟ 
ذھب : أنھ یجب التعمیم ؛ أي : أننا نعمــم بحســب القــدرة والطاقــة ، المشھور من الم

فمثلاً الیتامى في البلد لا نقول : أنھ یجزئ أن نعطي ثلاثة منھم ، أي : أقل الجمــع ، 
بل نبحث عن كل یتیم في البلد ونعطیھ من ھذا الذي ھو خمس الخمس ، أما مستحق 

 .الزكاة فقد سبق أنھ یجوز الاقتصار على واحد 
فإن قال قائل : ما الفرق ؟ قلنا : الفرق ھو : أنھ ثبت في السنة جواز الاقتصار على 
واحد كما في حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنــھ (( أعلمھــم أن الله افتــرض علــیھم 
صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم )) ، ولم یذكر بقیة الأصناف مع أن ھذا 

ى بعد نزول الآیة ، وأما ھنا ف ذِي الْقُرْبــَ سُولِ وَلــِ ِ خُمُسَھُ وَلِلرَّ قال الله تعالى : { فأَنََّ ِ�ّ
 وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ } ، فكل من كان فیھ ھذا الوصف استحق .   

 
 ) :  ٦۱ص (  -۹۱

 قولھ : " باب عقد الذمة وأحكامھا " 
 ھذا الباب اشتمل على مسألتین :

 عقد الذمة ، وتتضمن : معنى عقد الذمة ، ومن تعقد لھ .الأولى : 
الثانیة : أحكام أھل الذمة ، أي : ما یلزم المسلمین نحو أھل الذمــة ، ومــا یلــزم أھــل 

 الذمة نحو المسلمین .
ةً }  الذمة لغة ھي : العھد ، ودلیل ذلك قولھ تعالى : { لاَ یَرْقبُُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلاِ� وَلاَ ذِمَّ

] ، والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العھــد ؛ لأن الأصــل أن  ۱۰رة التوبة : [ سو
دِ إنَِّ  واْ باِلْعھَــْ الإنسان یحتمي بأمرین إما بالقرابة ، وإمــا بالعھــد قــال تعــالى : { وَأوَْفــُ

ؤُولاً } [ ســورة الإســراء :  ] . وقولــھ صــلى الله علیــھ وســلم فــي  ۳٤الْعھَْدَ كَانَ مَســْ
بن الحصیب : (( إذا حاصرت أھل حصن فأرادوا أن تجعــل لھــم ذمــة  حدیث بریدة

الله وذمة نبیھ ، فلا تجعل لھم ذمة الله ولا ذمة نبیھ ، ولكــن أجعــل لھــم ذمتــك وذمــة 
أصحابك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم أھون مــن أن تخفــروا ذمــة الله وذمــة رســولھ )) 

 وعلى ھذا فالذمة معناھا : العھد .
 ذمة ھنا ھل ھي العھد السابق ؟ ولكن ما معنى ال

نقول : لا ، بینھما فرق ، العھد السابق ھو الھدنة ، فنعاھد الكفار ، وھم في أرضھم 
مستقلون عن المسلمین لیس لنا من شأنھم شيء إلا وضع القتال ، أمــا ھــؤلاء فــإنھم 

 یقرون على كفرھم في بلادھم بشرط إعطاء الجزیة والتزام أحكام الملة .
 

 ) :  ٦۲( ص  -۹۲
 قولھ : " لا یعقد لغیر المجوس وأھل الكتابین ومن تبعھم " ....

ذِینَ  وأما عقده لأھل الكتاب ، فھو ثابت ھذا في القرآن الكریم قال تعالى : { قاَتِلُواْ الــَّ
ولُ  مَ ّ�ُ وَرَســُ مُونَ مَا حَرَّ دِینُونَ دِیــنَ لاَ یُؤْمِنُونَ باِّ�ِ وَلاَ باِلْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّ ھُ وَلاَ یــَ

اغِرُونَ } [ ســورة  مْ صــَ دٍ وَھــُ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطُواْ الْجِزْیةََ عَن یــَ



] (( حتى )) غائیة     لا تعلیلیة ، والفرق بینھما : إذا كانت بمعنى إلى  ۲۹التوبة : 
تعلیلیــة فمثــال التعلیلیــة قولــھ تعــالى : { لاَ فھي غائیة ، وإذا كانت بمعنى اللام فھــي 

ِ حَتَّى ینَفَضُّوا } [ سورة  المنــافقون :  ] ، أمــا قولــھ  ۷تنُفِقُوا عَلىَ مَنْ عِندَ رَسُولِ �َّ
تعالى : { حَتَّى یعُْطُواْ الْجِزْیةََ عَن یَدٍ } ، فالمعنى إلى أن یعطوا ، إذاً فھي غائیة  . . 

 . 
 

 ) :  ۷۷ص (  -۹۳
وقولھ : " دون ما یعتقدون حلھ " مثل الخمر . فالخمر یعتقد أھل الكتاب أنھ حلال ، 
فإذا جيء إلینا بسكران من أھل الذمة فإننا لا نقیم علیھ حد الخمر حتــى وإن قلنــا إن 
عقوبة شارب الخمر حد ؛ لأنھ یعتقد حلھ ، والــذي یعتقــد حــل الشــيء كیــف یعاقــب 

من إظھار شــرب الخمــر ، فــإن أظھــروا ذلــك فإننــا علیھ ؟ لكن سیأتي أنھم یمنعون 
نعزرھم بما یردعھم ، ویؤخذ من ھذا الحكم الذي أقره الفقھاء رحمھــم الله : أن مــن 
اعتقد حل شيء مختلف فیھ وإن كان كافراً فإنھ لا یلــزم بحكــم مــن یــرى تحریمــھ ، 

لیھ بتأویــل وإذا كان ھذا في حق الكفار ففي حق المسلمین من باب أولى فیما ذھبوا إ
سائغ ، مثل : الدخان ، فالدخان لیس مجمعاً على تحریمھ ، فمن العلمــاء مــن خــالف 
فیھ لا سیما أول ما ظھر ، فإذا رأینا شخصاً یشرب الدخان وھو یرى أنھ حلال فإننا 
لا نعــزره ؛ وإن كــان یعتقــد أنــھ حــرام فإننــا نعــزره ؛ لأن التعزیــر واجــب فــي كــل 

 ارة .معصیة لا حد فیھا ولا كف
 وھل نقره ؟ بمعنى ھل یجوز أن أجلس إلى جنب واحد یدخن ویعتقد حل الدخان ؟ 

 الجواب : لا .
ولو رأیت أحداً أكل إبل ولم یتوضأ وقام یصلي وھو لا یــرى وجــوب الوضــوء مــن 

 أكل لحم الإبل ھل تنكر علیھ ؟
 الجواب : لا ، وھل تصلي معھ ؟

 .الجواب : نعم ، وھذا إقرار ولیس بإنكار 
 إذاً ما الفرق بین ترك الواجب وفعل المحرم ؟

الجواب  : لا فرق ، لكــن ینبغــي لــذوي المــروءة أن لا یجلســوا مــع الــذین یشــربون 
الدخان ولو كانوا یعتقدون حلھ ؛ لأن ھذا دناءة وفي ظني أن الذین یعتقدون حلھ من 

أكل الفصفص لا العلماء لا یرون أنھ من فعل ذوي المروءة ، كما أننا مثلاً نرى أن 
بأس بھ ، لكن لو أتى معلم یعلم الطلبة وعنده كیس فصــفص یأخــذ منــھ ویأكــل فھــذا 
یعتبر مخالفاً للمروءة وإن كان لیس حراماً  لكن الإنســان یجــب أم یكــون عنــده أدب 
أما من عاند كإنسان مسلم یأكل الخنزیر ، ویقول : أنا أعتقــد أنــھ حــلال فــلا نقــره ؛ 

لا یمكن لأي إنسان أن یحلل لحم الخنزیــر بــأي مســوغ ، ففــرق لأنھ مجمع علیھ ، و
 بین ھذا وھذا .

 
 ) :  ۸۲ص (  -۹٤

قولھ " ولا القیام لھم " أي : إذا أقبلوا فلا تقم لھم ؛ لأن ذلــك إكــرام لھــم ، وإذا كــان 
النبي صلى الله علیھ وسلم یقول : ((إذا لقیتموھم في طریق فاضطروھم إلى أضــیقھ 



ام لھم ینافي ذلك تمام المنافاة ؛ لأنھ إكرام لھم ، وعُلِمَ من قول المؤلف : )) ، فإن القی
" ولا القیام لھم " أنھ یجوز القیام للمسلمین ، فإذا دخَل إنسان ذو شرف وجاه فإنھ لا 
بأس بالقیام لھ ، لكن ھو نفسھ لا یحب ولا یتمنى أن یقوم الناس لھ ، إنما إذا قاموا لھ 

، وكان النبي صــلى الله علیــھ   وســلم : (( یكــره أن یُقــام لــھ ))  فإنھ لا حرج علیھم
فتركھ الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله علیــھ وســلم ، لكنــھ لا بــأس أن یقــوم 

 الإنسان لذي الشرف والجاه إكراماً لھم .
 ولیعلم أن القیام ینقسم إلى ثلاثة أقسام : قیام للشخص ، وقیام علیھ ، وقیام إلیھ .

لقیام لھ : أي : أنھ إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً لھ ، ثم إن شئت فقل : اجلــس فــي فا
 مكاني وإن شئت جلست .

والقیام إلیھ : أن یتقدم الإنسان إلى القادم ویخطو خطوات وھذا جائز قال النبي صلى 
الله علیھ وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنھ للتحكیم : (( قومــوا إلــى ســیدكم 

 )) فأمر بالقیام إلیھ إكراماً لھ .
وأما القیام على الشخص : فإنھ لا یجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركین ؛ لأن 
النبي صلى الله علیھ وسلم (( نھى أن نقوم على غیرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكھا 

ا )) ؛ لئلا )) بل في  الصلاة (( لما صلى جالساً وصلوا خلفھ قیاماً أمرھم أن یجلسو
تظھر صورة المشابھة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاظــة للمشــركین فإنــھ لا 
بأس بھ ، بل قد یكون محموداً ومأموراً بھ كما فعل المغیرة بن شعبة حین قــام علــى 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقریش تراسلھ في صلح الحدیبیــة فھــذا لا شــك أنــھ 

 كفار أن المسلمین یعظمون زعماءھم وعظماءھم .محمود ؛ لیتبین لھؤلاء ال
إذاً القیام لأھل الذمة حرام ، ولا یجوز ولو كان كبیراً ، بــأن كــان وزیــراً ، أو كــان 
رئیساً ، لكن إذا لم یكن من أھل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فھل یقــام لــھ ؛ لأنــھ مــن 

بــین النــاس ورؤســاء  ذوي الشرف والجاه في قومھ ، ولأن ذلك مما جرت بھ العادة
 الدول أو لا یقام لھ ؟ 

الجواب : ھذا محل نظر ، وفرق بین ھذه المسألة وبین مسألة أھل الذمة ؛ لأن أھــل 
 الذمة تحت ولایتنا ، ونحن لنا الولایة علیھم فلا یمكن أن نكرمھم بالقیام لھم .  

 
 ) :  ۸٥ص (  -۹٥

 قولھ " ولا بداءتھم بالسلام " ...
 جوز أن نھنئھم ، أو نعزیھم ، أو نعود مرضاھم أو نشھد جنائزھم ؟ مسألة : ھل ی

الجواب : أما التھنئة : بالأعیاد فھذه حرام بلا شك ، وربما لا یسلم الإنسان من الكفر 
؛ لأن تھنئتھم بأعیاد الكفر رضا بھا ، والرضا بالكفر كفر ، ومــن ذلــك تھنئــتھم بمــا 

ما أشبھ ذلك ، فھذا لا یجوز إطلاقــاً ، حتــى  یسمى بعید الكرسمس أو عید الفُصْح أو
وإن كانوا یھنئونا بأعیادنا فإننا لا نھنئھم بأعیادھم ، والفرق أن تھنئتھم إیانا بأعیادنــا 
تھنئة بحق ، وأن تھنئتنا إیاھم بأعیادھم تھنئة بباطل ، فلا نقــول إننــا نعــاملھم بالمثــل 

 رق الذي   علمتم  ... إذا ھنؤونا بأعیادنا فإننا نھنئھم بأعیادھم للف
 

 ) : ۸۷ص (  -۹٦



 قولھ : " ویمنعون من إحداث كنائس ، وبیع ، وبناء ما انھدم منھا ولو ظلماً " 
فیمنعون من الأمور الآتیة  –یمنعون : الضمیر یعود على أھل الذمة الذین في بلادنا 

 : 
 أولاً : إحداث كنائس . . . 

ھا وھي متعبد الیھود ، كما یمنعون من إحــداث ثانیاً : إحداث بیع : یمنعون من إحداث
 الكنائس .

فإن قال قائــل : إذا كــانوا لا یمنعوننــا مــن إحــداث المســاجد فــي بلادھــم فھــل لنــا أن 
 نمنعھم من إحداث الكنائس في بلادنا ؟ .

الجواب : نعم ، ولیس ھذا مــن بــاب المكافــأة أو المماثلــة ؛ لأن الكنــائس دور الكفــر 
دور الإیمان والإخلاص ، فنحن إذا بنینــا المســجد فــي أرض الله  والشرك والمساجد

فقد بنیناه بحق ، فالأرض � ، والمساجد � ، والعبادة التي تقام فیھا كلھا إخلاص � 
 ، واتباع لرسولھ صلى الله علیھ وسلم بخلاف الكنائس والبیع .
نــائس فــي بلادنــا كمــا ومن سفھ بعض الناس أنھ یقول : لماذا لم نمكنھم مــن بنــاء الك

 یمكنونا من بناء المساجد في بلادھم ؟
الجواب : نقول ھذا من السفھ ، لیست المسألة مــن بــاب المكافــأة ، إذ لیســت مســائل 
دنیویــة ، فھــي مســائل دینیــة ، فالكنــائس بیــوت الكفــر والشــرك ، والمســاجد بیــوت 

مســجداً فــي أي مكــان الإیمان والإخلاص فبینھما فرق والأرض � ، فنحن إذا بنینــا 
 من الأرض فقد بنینا بیوت الله في أرض الله بخلافھم .

 ثالثا : بناء ما انھدم منھا : ... 
 
 

 ) : ۱۳۱ص (  -۹۷
قولھ " إلا الكلب " فإنھ لا یجوز بیعھ ؛ لأن النبي صلى الله علیھ وسلم (( نھــى عــن 

ى الله علیــھ وســلم بیعھ )) مع أن الكلب یصلح للصید ، ألیس (( قــد أبــاح النبــي صــل
إقتناءه لثلاثة أمور ، الحرث والماشیة ، والصید )) ومع ذلك لا یجــوز بیعــھ ، حتــى 

 لو باعھ لھذا الغرض ، أي للصید فإنھ لا   یجوز .
فإن قال قائل : كیف مُنع بیع الكلب مع مــا فیــھ مــن المنــافع ولــم تمنــع ســباع البھــائم  

 التي تصلح للصید ؟
، فالنبي صلى الله علیھ وسلم : (( نھى عن ثمن الكلب )) ، ولا  قلنا : التفریق بالنص

یصح أن تقاس سباع البھائم التي تصلح للصید علیھ ، لدخولھا في عموم قولھ تعالى 
] ؛ ولأنھا أخف ضرراً مــن الكلــب ، إذ  ۲۷٥: { وَأحََلَّ ّ�ُ الْبیَْعَ } [ سورة البقرة : 

غسل سبعاً إحداھا بالتراب ، وغیره مــن الســباع إن الكلب إذا ولغ في إناء یجب أن ی
 لا یجب التسبیع فیھ ولا التتریب ، فظھر الفرق وامتنع القیاس . 

 
 ) :  ۱٤٦ص (  -۹۸

قولھ " أو ممن یقوم مقامھ " یعني من یقوم مقام المالك وھم أربعة أصناف : الوكیل 
 مالك .، والوصي والولي ، والناظر ، ھؤلاء ھم الذین یقومون مقام ال



 
وعلى ھذا فإذا وكل إنسان إنساناً في بیــع شــيء فباعــھ صــح ، مــع أن الوكیــل لــیس 
بمالك ، ولكنھ قائم مقام المالك ، لكن یجب على الوكیل أن یتصرف بما یراه أصــلح 
، فإذا كانت السلعة تزید فإنھ لا یبیعھا حتى تنتھي الزیادة ، بخــلاف الــذي یتصــرف 

سلعة بما ھو دون ، والفرق بینھما : أن المتصرف لغیــره لنفسھ فإنھ یجوز أن یبیع ال
یجــب أن یتصــرف بــالأحظ ، والمتصــرف لنفســھ یتصــرف بمــا شــاء ، فمــثلاً : لــو 
أعطیت ھذا الرجل مسجلاً یبیعھ فصار الناس یزیدون في المسجل حتى بلغ مائــة أو 

و باعــھ مائتین فلا یجوز لھ أن یبیعھ والناس یزیدون فیھ حتى یقــف الســعر ، لكــن ل ــ
مالكھ بمائــة ریال وھــو یســاوي مــائتین جــاز ؛ لأن المالــك یتصــرف لنفســھ ، وذلــك 

 یتصرف لغیره .
وانظر إلى ھذه المسألة وھي التصرف للغیــر بــالأحظ حتــى فــي العبــادات : فالإمــام 
یجب أن یصلي بالناس حسب السنة ، وغیره یصلي ما شــاء ، قــال النبــي صــلى الله 

أحدكم بالناس فلیخفف ، وإذا صلى لنفسھ فلیطول مــا شــاء علیھ وسلم : (( إذا صلى 
 . (( 

 
 ) : ۱۸۲ص (  -۹۹

قولھ : " والحمل " فاستثناء الحمل أیضاً لا یصح ، مثل : أن یبیع علیھ شاة حاملاً ، 
وقــال : بعتــك ھــذه الشــاة الحامــل إلا حملھــا ؛ لأن البــائع یعــرف أنھــا شــاة طیبــة ، 

لاستثناء ؛ لأن الحمل مجھول ، وھذا ھو المــذھب ، وسیكون نتاجھا طیباً فلا یصح ا
 وھو أحد القولین في المسألة .

والقول الثاني : صــحة اســتثناء الحمــل ؛ لأن الحمــل جــزء منفصــل ، وإذا اســتثنیت 
 الحمل فكأنني بعت علیك شاة حائلاً لیس فیھا حمل .

الحمل )) قلنا  فإن قال قائل : ھذا یضاد نھي الرسول صلى � علیھ وسلم (( عن بیع
: لا        لا یضاد وحاشا � أن نقول قولاً یضاد قول الرسول صلى الله علیھ وسلم 
مع علمنا بذلك   ولكن الفرق : أن بیع الحمل بیع معاوضة كل یشاح الآخر فیھ ، أما 
الاستثناء فھو استبقاء ؛ لأن البائع لم یبع شیئاً ، والمشتري لم یشتر شــیئاً ، غایــة مــا 

ھ أن البائع استبقى الحمل ، والاستبقاء معناه عــدم نقــل الملــك فــي الحمــل وھــذا لا فی
 یضر المشتري شیئاً .

 فالصواب : جواز استثناء الحمل .
 

 ) : ۱۸٦ص (  -۱۰۰
قولھ : " وأن یكون الثمن معلوماً " وھذا ھو الشرط السابع : أن یكون الثمن معلومــاً 

. 
 ثمن ؟فما ھو الفرق بین المبیع وبین ال

قیل : الثمن : ما كان من النقدین ، فإذا قلت بعــت علیــك ھــذا الثــوب بــدرھم فــالثمن 
 درھم .

 وإذا قال : بعت علیك ھذا الدرھم بثوب فالثمن الدرھم .



وقال بعض العلماء : الثمن ما دخلت علیھ الباء ، فإذا قلت بعــت علیــك ثوبــاً بــدرھم 
اً بثوب فالثمن الثوب ، وبعت علیك قلماً فالثمن الدرھم ، وإذا قال : بعت علیك درھم

بساعة فالثمن الساعة ، وبعت علیك ساعة بقلم فالثمن القلم ، وھذا ھو الأصــل حتــى 
 في عرف الناس أن الثمن ما دخلت علیھ الباء .

فیشترط أن یكون الثمن معلوماً كما یشترط أن یكون المبیع معلوماً والــدلیل : حــدیث 
: (( أن النبــي صــل الله علیــھ وســلم : (( نھــى عــن بیــع  أبي ھریرة رضي الله عنــھ

الغرر )) ولأنھ أحد العوضین فاشترط فیــھ العلــم كــالعوض الآخــر وإنمــا قلــت بھــذا 
القیــاس ؛ لأن العــوض الآخــر قــد وردت أحادیــث فــي عــین المبیــع المجھــول كبیــع 

 الحوامل مثلاً . 
 

 ) :  ۱۹۱ص (  -۱۰۱
بدرھم صح " وإن لم یعلما القدر ؛ لأنھ باع الجملة قولھ : " كل ذراع أو قفیز أو شاة  

 ، وجعل ھذا التحدید تقدیراً للثمن أما المبیع فمعلوم .
مثالھ : إنسان عنده قطیع من الغنم ، فقال : بعتك ھذا القطیع كلــھ كــل شــاة بــدرھم ، 
صح ؛ لأن المبیع  معلوم ، وتقدیره بالشاة أي بالواحدة من أجــل معرفــة قــدر الــثمن 

ح ، وھذا القطیع ربما یكون فیھ مائة رأس ، أو مائتان ، فــلا یضــر ھــذا ؛ لأنــھ فیص
 معلوم بالمشاھدة ، وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما ھو لتقدیر الثمن فقط . 

ومثل ذلك أیضاً : إذا باع علیھ الصبرة كلھــا كــل قفیــز ، وإن شــئت فقــل كــل صــاع 
 بدرھم فلا باس .

تر بكذا وكذا ، فھذا جائز ، لكــن إن بــاع مــن الصــبرة كــل وكذلك لو باعھ الثوب الم
قفیز بدرھم أو من الثوب كل ذراع بدرھم ، أو من القطیــع كــل شــاة بــدرھم فھنــا لا 

 یصح البیع .
فإذا باع علیھ من القطیع كل شاة بدرھم فلا یصح البیع ؛ لأن من للتبعیض فلا ندري 

 ً قلیلاً ، فعــاد الأمــر إلــى جھالــة المبیــع ؛  ھل یأخذ من ھذا القطیع شیئاً كثیراً أو شیئا
لأنھ قد یأخذ من القطیع مثلاً خمسین رأســاً أو عشــرین رأســاً أو كــل القطیــع ، فھــو 

 مجھول فلھذا لا یصح .
والفرق بین المسألتین : أنھ في الأولى وقع البیع على الجمیع ، وكون كل واحد بكذا 

 لوم .إنما ھو لمعرفة قدر الثمن ، فالمبیع الآن مع
وفي المسألة الثانیة یقول : (( من القطیع كل شاة بدرھم )) (( من )) ھذه للتبعیض ، 
فلو أخذ من القطیع الذي عدده ألف ثلاثاً لم نلزمھ بأكثر من ثلاث ؛ لأنھ قال : (( من 
)) ، ومن تأتي للتبعیض والحكم كذلك فیما لو أخذ أكثر ، فــلا أدري مــاذا یأخــذ مــن 

 ل لي ، ھذا ھو الفرق .القطیع فھو مجھو
والقول الثاني في المسألة الثانیة : أن ھذا صحیح ؛ وذلك لأن البائع قد اطمــأن علــى 
أنھ ربما یأخذ المشتري جمیع القطیع ، وأنھ أتى بـ(( من )) للتبعیض لأجل أن یكون 

، المشتري بالخیار ، إن شاء أخذ كثیراً ، وإن شاء أخذ قلیلاً ، ثم إن المسألة ســتعلم 
فإذا قال أنا أرید عشرة من القطیع عُلم فیصح ، وھذا القول ھــو القــول الــراجح فــي 
ھذه المسألة : أنھ إذا باعھ من القطیع كل شاة بدرھم أو من الثوب كل ذراع بدرھم ، 



أو من الصبرة كل قفیز بدرھم فإن البیع صحیح كما لو باعھ الكل ، وقد ذكرنا سابقاً 
المشتري إذا جاء إلى القطیع وقال لــھ صــاحب القطیــع : أن الناس جرت عادتھم أن 

خذ ما شئت مثلاً  : شاتین أو ثلاثاً أو أربعاً تخیر ، فیأخذ واحدة أو ثنتین أو ثلاثاً أو 
أربعاً ویمشي ، والناس یتبایعون بھذا ، وعلیھ العمل ، فالصواب إذاً صحة ذلــك فــي 

 ھذا وفي ھذا .
 

 ) :  ۱۹۷ص (  -۱۰۲
قولھ : " ولو باع مشاعاً بینھ وبین غیره " ھذه المسألة الثانیة (( مشاعاً )) أي یكون 

 مشتركاً بینھ وبین غیره . 
قولــھ : " كعبــد " وكســیارة ، أو أرض ، أو أي شــيء یكــون مشــتركاً مشــاعاً باعــھ 

 جمیعاً .
اعاً بینــي فمثلاً ھذه السیارة بیني وبین أخي فبعتھا على إنسان كلھا ، فالآن بعــت مش ــ

وبین غیري فبیعي لملكي صحیح ، لأنھ مــن مالــك ، وبیعــي لملــك أخــي لا یصــح ، 
لأني لست وكیلاً ، إذاً فرقنا الصفقة ، فنقول للمشــتري : لــك الآن نصــف الســیارة ، 

 لأنھ صح فیھ البیع ، أما بیع نصیب أخي فلا یصح .
وقال الشریك الثاني : إذا لو قال المشتري : أنا سأذھب بالسیارة إلى مكة والمدینة ، 

سافرت علیھا فیكون ذلك بنصف الأجرة ، فھل یكون للمشتري الخیار في ھذه الحال 
 لتفریق الصفقة علیھ ؟

 نقول : نعم لھ الخیار ، لأن تفریق الصفقة یضره .
قولھ  : " أو ما ینقسم علیھ الثمن بالأجزاء " أي لیس مشاعاً لكن ینقسم علیــھ الــثمن 

 اعین من بر ، أحدھما لي ، والثاني للآخر .بالأجزاء كص
 خلطتھما ثم بعتھما ، فھل یصح البیع في الصاعین ، أو في الصاع الذي لي فقط ؟ 

الجواب : في الصاع الذي لي فقط ، ولا یصح في الصاع الآخر ، والفرق بین ھــذه 
بالأجزاء ،  المسألة  والأولى : أن الأولى الشركة فیھا مشاعة ، والثانیة الشركة فیھا

لأن الحــب الآن حبــة لــي وحبــة للآخــر ، ولكــن المشــاع أي ذرة فــي المملــوك فھــي 
 مشتركة .

فإذا باع ما ینقسم علیھ الثمن بالأجزاء بعضھ لھ ، وبعضھ للآخر صح البیع فیما ھو 
لھ ، ولم یصح البیع للآخر ؛ لأن الآخر لا یملكھ ولم یوكل فیھ ، وھذه المسألة الثانیة 

 تفریق الصفقة .  من مسائل
 

 ) : ۱۹۸ص (  -۱۰۳
قولھ : " وإن باع عبده وعبد غیره بغیر إذنھ " أي : باع عینــین قــائمتین كــل واحــدة 
قائمة بنفسھا عبده وعبد غیره ، أخذ عبد غیره من بیتھ وذھب بــھ معــھ إلــى الســوق 

وما لا  ومعھ عبده فنادى علیھما جمیعاً وباعھما ، فالآن وقع العقد على ما یملك بیعھ
یملك فنقول : یصح في عبده ، ولا یصح في عبد غیره ، والفرق بین ھذه وبین التي 
قبلھا واضح  ، فھذه لیس فیھا اخــتلاط ، فكــل عــین متمیــزة ، بــاع ســیارتھ وســیارة 

 غیره یصح في سیارتھ ، ولا یصح في سیارة غیره .



 
 ) : ۲۳٤ص (  - ۱۰٤

 باب الشروط في البیع 
 ... 

 بیع غیر شروط البیع :الشروط في ال
الشروط في البیع : ھي إلــزام أحــد المتعاقــدین الآخــر مــالا یلزمــھ بمقتضــى العقــد ، 

 وكذلك في غیره .
 وأما ما یلزمھ بمقتضى العقد فإنھ إن شرط فھو من باب التوكید .

 وبین شروط البیع من وجوه أربعة :  –أي الشروط في البیع  –والفرق بینھما 
البیع من وضــع الشــارع ، والشــروط فــي البیــع مــن وضــع أحــد  الأول : أن شروط

 المتعاقدین .
الثاني : شروط البیع یتوقف علیھا صحة البیع ، والشــروط فــي البیــع یتوقــف علیھــا 
لزوم البیع فھو صحیح ، لكن لیس بلازم ؛ لأن من لھ الشرط إذا لم یوف لھ بــھ فلــھ 

 الخیار .
طھا ، والشروط في البیع یمكن إســقاطھا ممــن الثالث : أن شروط البیع لا یمكن إسقا

 لھ الشرط .
الرابع : أن شروط البیع كلھا صحیحة معتبرة ؛ لأنھا من وضع الشرع ، والشــروط 
في البیع منھا ما ھو صحیح معتبر ، ومنھا ما لــیس بصــحیح ولا معتبــر ؛ لأنــھ مــن 

روط فــي وضع البشر ، والبشر قد یخطئ وقد یصیب ، فھذه أربعة فــروق بــین الش ــ
البیع وشروط البیع ، وھل تكون ھذه الفروق بین شروط النكاح والشروط في النكاح 

 ؟ نعم تكون كذلك ، فھذه الشروط تكون في البیع أو في غیره من العقود .  
 

 ) : ۲۳۷ص (  -۱۰٥
قولھ : " منھا صحیح " وضابط الصــحیح : مــالا ینــافي مقتضــى العقــد ، فــإن نــافى 

صحیح ، ولا نقول : مالا ینافي مطلق العقد ؛ لأن كل شرط في مقتضى العقد فلیس ب
 البیع ینافي مطلق العقد .

فمثلاً : إذا بعت علیك شیئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فیھ بالبیع والرھن والتــأجیر 
والتوقیف  وكل التصرفات التي أملكھا شرعاً ، فإذا شرط عليَّ البائع ألا أبیعھ علــى 

 تضى العقد ، فمقتضى العقد أنني أتصرف فیھ ، فكیف یحبسني ؟! أحد فھذا ینافي مق
أما ما ینافي مطلق العقد : فمثلاً إذا بعتك ھذا الشيء واشترطت عليَّ أن یكون الثمن 
مؤجلاً فھذا ینافي مطلق العقد ، لكن لا ینــافي مقتضــى العقــد ؛ لأن العقــد تــم الآن ، 

تسلم  الثمن نقداً ، وأسلم المبیــع كــذلك  لكن یخالف مطلق العقد ؛ لأن مطلق العقد أن
حاضراً ، ففرق بین قولنا ما ینافي مقتضى العقد وما ینافي مطلق العقد ؛ لأننا نقــول 

 كل شروط في عقد فإنھا تنافي مطلقھ ، لأن مطلقھ ألاَّ یكون ھناك شروط . 
 

 ) : ۲٥٤ص (  -۱۰٦
 قولھ : " ولا یھبھ " فإنھ لا یصح الشرط .



یقول : أبیعك ھذا المتاع بشرط ألا تھبھ لأحد ، أو ألا تتصدق بھ على أحد مثالھ : أن 
، فلا یصح لأن ھذا لیس فیھ مصلحة للبائع وإنما ھو مجرد تحجیر على المشتري ، 

 فلا یصح ؛ لأنھ یخالف مقتضى العقد .
فإن قیل : ما الفرق بین الھبة وبین البیع ، إذا شرط ألا یبیع فھو صحیح ، وإذا شرط 

 ألا یھبھ فھو غیر صحیح ؟ .
 قلنا لا فرق ، ولھذا نقول : القول الصحیح : أنھ إذا شرط علیھ ألا یھبھ فیھ تفصیل :

فإذا كان لھ غرض مقصود فلا بأس ، وإن لم یكن لھ غرض مقصود فإنــھ لا یصــح 
 ھذا الشرط  لأنھ تحجیر على المشتري .

لأنھ إذا لم یھبھ والتزم بالشرط  فإذا قال قائل : ھو تحجیر على المشتري بكل حال ؛
 أمكنھ أن یخرجھ عن ملكھ بالبیع مثلاً .

قلنا : وكذلك نقول فــي البیــع ، مادمنــا نعــرف أن البــائع قصــد باشــتراط ألا یھبــھ ألا 
یخرجھ من ملكــھ  فســواء جــاء بلفــظ الھبــة أو جــاء بلفــظ البیــع أو بغیــر ذلــك ؛ لأن 

 الأمور بمقاصدھا .
 

 ) : ۲٥۹ص (  -۱۰۷
لھ : " وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زید " قال : بع علي ھذا البیت فقلت بعتــك قو

إن أحضرت لي كذا وكذا غیر الثمن فھنا لا یصــح ؛ لأنــھ بیــع معلــق ، ومــن شــرط 
 البیع التنجیز   فالبیع المعلق لا یصح .

 وكذلك إذا قال : إن رضي زید فإنھ لا یصح .
رضــي أبــي ، فقــال : اشــتریت فــالبیع ھنــا لــیس مثالھ : قال : بعتك ھذه الســیارة إن 

 بصحیح ؛ لأنھ بیع معلق والبیع من شرطھ أن یكون منجزاً .
 إذاً ماذا نصنع لو وقع العقد على ھذه الصفة ؟

نقول : لو وقع على الصفة فإنھ یعاد بعد رضا زید ، فإذا رضــي زیــد فنقــول : أعــد 
 العقد ، لكن ھل یترتب على ھذا شيء ؟

م یترتب فلو قلنا : بصــحة العقــد الأول لكــان النمــاء والكســب فیمــا بــین الجواب : نع
 العقد والرضا للمشتري .

وإذا قلنا : لا بد من عقد جدید فالنماء فیما بین العقد والرضا للبائع ، إذاً فبینھما فرق 
. 
 

 ) : ۲٦۹ص (  -۱۰۸
ھ لــھ قولھ : " ولمن جھلھ وفات غرضھ الخیــار " أي جھــل المقــدار ، وفــات غرض ــ

 الخیار ، فاشترط المؤلف : شرطین في ثبوت الخیار للمغبون .
 

 فإذاً شَرْطُ ملك الفسخ اثنان : 
 الأول : الجھل .                                  الثاني : فوات الغرض .

فإن قال المشتري الذي اشتراھا على أنھا مائة متر فبانت تســعون متــراً : أنــا أســمح 
البائع : أنا أرید أن أفسخ ؛ لأنــھ تبــین أن التقــدیر خطــأ ، فــلا یملــك بالعشرة ، وقال 



البائع الفسخ ؛ لأنھ لیس لھ غرض الآن ؛ لأنھ باعھا على أنھا مائة متر ، وتبین أنھا 
أقل ، وسومح بالناقص ، فلیس لھ غرض  إلا أنھ أحیانــاً ربمــا تكــون الأراضــي قــد 

مائة ألف ، وھي تسعون ، فنقول : لیس زادت في ھذه المدة ، وأنھا تساوي أكثر من 
لك أن تفسخ ؛ لأنھ لا ضرر علیك الآن فأنت بعت علیھ الأرض ؛ أما لو بعت علیــھ 

 مائة متر من الأرض فھذا شيء آخر .
مثال آخر : اشتراھا على أنھا مائة متر فتبین أنھا مائة وعشرون ، فقال المشــتري : 

رت بھ ، فقال البائع : لك العشرون مجانــاً لا أنا أرید أن أفسخ ؛ لأنھا تغیرت عما قُدِّ 
تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا علیھ ، فلا خیار للمشتري ؛ لأنھ لا ضــرر علیــھ ، فــإذا 
قال المشتري : أنا قــد قــدرت أن أبنــي فلــة قــدرھا مائــة متــر ، والآن صــارت مائــة 

حجــر والغــرف وعشرین فتزید عليّ المواد ، وقیمــة البنــاء ؛ لأنــھ یلــزم أن أوســع ال
فنقول لھ : اجعلھا فسحة ، فإذا قال : حتــى لــو جعلتھــا فســحة فیزیــد علــى الجــدار ( 

 السور ) ، نقول : أجعل الزائد مواقف أو شارعاً ، فإذاً لیس علیھ ضرر .
والمؤلف اشترط أن یفوت غرضــھ ، وھنــا لا یفــوت الغــرض ، ولــو تراضــیا علــى 

فإذا تصالحا على إسقاطھ ، مثل : أن یقول  النقص أو الزیادة جاز ؛ لأن الحق لھما ،
بعتھا على أنھا مائة متر فتبین أنھا تسعون متراً وتصالحوا بحیــث قــالا : یســقط مــن 

 الثمن كذا وكذا ، واتفقا على ذلك فلا بأس .
وفي الشرح صورة قد تكون مشابھة لھا ، ولكنھا مخالفة لھــا فــي الحكــم ، قــال : (( 

( أي : كومة طعام ) على أنھا عشرة أقفزة فبانت أقل أو وإن كان المبیع نحو صبرة  
 أكثر صح البیع ولا خیار والزیادة للبائع والنقص علیھ )) .

أي : عنده كومة طعام فقال : بعتك ھذه الصبرة على أنھا مائة كیلو فتبینت أقــل مــن 
 مائة ، وأنھا تسعون كیلو . فنقول : البیع صــحیح ، وھــذا كــالأرض ، لكــن لا خیــار

للمشتري ، ویجبر البائع على التكمیل ، وإن بانت أكثر قال بعتــك ھــذه الكومــة  مــن 
الطعام على أنھا مائة كیلو فتبینت أنھا مائة وعشرون كیلــو فــالبیع صــحیح والزیــادة 

 للبائع .
فإذا قال المشتري : إذا أخذ الزیادة فأنا لي الخیار یقول المؤلف : " إنھ لا خیار لھ " 

. 
بائع : أنا لي الخیار بین أخذ الزیادة وبــین فســخ البیــع ، نقــول : لــیس لــك ولو قال ال

 الخیار أصلاً  الزیادة لك فخذھا .
لكن ما ھو الفرق ؟ نقول : الفرق أن الأرض لا یمكن الزیادة فیھا ولا الــنقص أي : 
لو باعھا على أنھا مائة متر فتبین أنھا تسعون متراً فلا یمكــن أن یــأتي بمتــر یضــیفھ 

لى ھذه التسعین ، لكن الصبرة من الطعام یمكن أن یأتي بطعام آخر من جــنس ھــذا إ
 الطعام ویكمل الناقص ، وكذلك فیما إذا زاد .

لكن ینبغي أن یقال : إذا تبین أنھا زائدة عن المقــدار ، وكــان للمشــتري غــرض فــي 
ذا كان نفس الصبرة   أي : ھو مقدر أن ھذه الصبرة تكفي  الضیوف الذین عنده ، فإ

 البائع یرید أن یأخذ الزیادة ، فھي قي نظره لا تكفي الضیوف .



فنقول : إن ھذا قد فات غرضھ فلھ الخیار ، ومقتضى القاعــدة الســابقة أن مــن فــات 
غرضھ فلھ الخیار ؛ لأنھا نقصت ، إلا إذا قــال البــائع للمشــتري أنــا أكمــل لــك مائــة 

 شتري ؛ لأن غرضھ لم یفت . الكیلو من  جنس ھذا الطعام فھنا لا خیار للم
 

 ) :  ۳۱۷ص (  - ۱۰۹
قولھ : " بأرشھ " والأرش فسره المؤلف : الفرق ما بین قیمة الصحة والعیب ، وقال 
(( قیمة )) ولم یقل ثمن ، والفرق بین القیمة والثمن : أن القیمة ھي ثمنھ عنــد عامــة 

یســاوي ثمانیــة بســتة ، الناس ، والثمن ھو الذي وقع علیھ العقــد ، فــإذا اشــتریت مــا 
فالقیمة ثمانیة والثمن الستة ، ولھذا انتبھوا عند كتابة العقود لا تقل باعھ علیــھ بقیمــة 
قدرھا كذا وكذا ، قل بثمن قدره كذا وكذا ، وما أكثر الكتاب الذین یخطئون في ھذا ، 

ل : أو یقول باعھ بثمن قدره كذا وكذا والقیمة واصــلة بــدلاً مــن أن تقــول القیمــة ، ق ــ
 الثمن واصل . 

 
 ) : ۳۲۱ص (  -۱۱۰

قولھ : " وإن كان كبیض دجاج رجع بكل الثمن " لأن بیض الدجاج لا ینتفــع النــاس 
بقشره ، بل یرمى في الزبالة ، فإذا كسر بیض الدجاج فوجده فاسداً لا یصلح للأكــل 

العقد  ، فإن المشتري یرجع بكل الثمن ، لأنھ تبین أن العقد علیھ فاسد ، إذ من شرط
 أن یكون على عین ینتفع بھا  وھذا لا نفع فیھ .

 وإذا كان بطیخة (( حبحبة )) فلما شقھا وجدھا فاسدة ، فھل یرجع بكل الثمن ؟ .
الجواب : لا یرجع بكل الثمن ؛ لأن ھذه البطیخة یمكن أن تكون علفاً للدواب ، فیقال 

والفــرق بینھــا وبــین  لھ : لك أن تردھا ، ولكن ترد أرش الشق الــذي حصــل منــك ،
 البیض : أن البیض لا ینتفع بقشره بخلاف البطیخة .

وفي مسألة بیض الدجاج لو قال البائع : أعطنــي القشــور إذا كنــت تقــول : إن العقــد 
 فاسد فإنھ لا یلزمھ ؛ لأنھ لا قیمة لھا عادة ، وترمى في الزبالة . 

 
 ) : ۳٤۳ص (  -۱۱۱

لمتبــایعین " والخــلاف بــین المتبــایعین مــن قــدیم قولھ : " السابع : خیــار لاخــتلاف ا
الزمان ، فیختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العین ، والاختلافــات 

 لا حصر لھا .
والعلماء رحمھم الله ذكروا ما یشبھ القواعد في ھذا الباب ، إذ إن جزئیــات المســائل 

یار ، بل الاخــتلاف الــذي دلــت لا یمكن الإحاطة بھا ، ولیس كل اختلاف یوجب الخ 
السنة على ثبوت الخیار في مثلھ ، ولھذا یقول في الشرح : (( في الجملة )) والفقھاء 
إذا قالوا في الجملة فــالمعنى أكثــر الصــور ، وإذا قــالوا ( بالجملــة ) فــالمعنى جمیــع 
 الصور ، ھذا مصطلح عندھم ، والفرق أن (( في )) للظرفیة و((الباء)) للاستیعاب

. 
 

 ) : ۳٥۹ص (  -۱۱۲



قولھ : " وإن أبى كل منھما تســلیم مــا بیــده حتــى یقــبض العــوض " ھــذه أیضــاً مــن 
مسائل الخلاف بین المتبایعین ، فإذا اختلفا أیھما یسلم أولاً ، فقال البــائع : لا أســلمك 

 حتى تسلمني الثمن ، وقال المشتري : لا أسلمك حتى تسلمني المبیع .
 ن " أي معین .قولھ : " والثمن عی

قولھ : " نصب عدل یقبض منھما ویسلم المبیع ثم الثمن " (( نُصب )) مبني لمــا لــم 
یســم فاعلــھ والناصــب ھــو الحــاكم ھــو الحــاكم الشــرعي یعنــي أن ھــذین المتبــایعین 
یختصمان إلى الحاكم ، ثم ینصب الحاكم رجلاً یستلم منھما ثــم یســلم المبیــع أولاً ثــم 

 الثمن ثانیاً .
: اشترى رجل من آخر ساعة ، فقال المشتري أعطني الساعة وأعطیك الــثمن  مثالھ

، فقال البائع : أعطني الثمن وأعطیك الساعة تنازعا ، فنقول : اذھبا إلى الحاكم فــي 
المحكمة الشرعیة ، ثم الحــاكم یجــب علیــھ أن ینصــب رجــلاً عــدلاً موثوقــاً ، فیأخــذ 

تري   ثم یســلم الســاعة للمشــتري ، ویســلم الساعة من البائع ، ویأخذ الثمن من المش
 الثمن للبائع ، ھذا ھو الذي مشى علیھ المؤلف .

قولھ : " وإن كان دینــاً حــالاً أجبــر بــائع ، ثــم مشــتر إن كــان الــثمن فــي المجلــس " 
الضمیر یعود على الثمن ؛ لأنھ قال في الأول : (( والثمن عین )) فإذا كان دیناً حالاً 

 ر إن كان الثمن في المجلس .أجبر بائع ، ثم مشت
وقولھ : " إذا كان الثمن دیناً " أي : لم یقع العقد على عینھ ؛ لأن الــثمن المعــین ھــو 
الذي وقع العقد على عینھ ، والثمن الذي  لم یقع العقد على عینــھ یســمى دینــاً ، فــإذا 

شرة ، فقال قلت : بعني ھذه الساعة بھذه الدراھم فالثمن معین . وإذا قلت : بعنیھا بع
: بعتكھا بعشرة ، فالثمن ھنا دین لأنھ غیر معین ، والدین عند الفقھاء لیس ھو الدین 

 الذي یعرفھ العامة ، فكل ما لم یعین من ثمن فھو دین  .
وقولھ : " أجبر " مبني لما لم یسم فاعلھ والمجبر القاضي ( الحــاكم ) ، وعلــى ھــذا 

مــا بیــده ، والــثمن غیــر معــین یــذھبان إلــى  نقول : إذا أبى كل واحد منھما أن یســلم
الحاكم ، فیقول للبائع : ســلم المبیــع ویقــال للمشــتري : ســلم الــثمن ، ولا حاجــة إلــى 

 نصب عدل یقبض منھما ، وھذا ھو الفرق بین ھذه المسألة والمسالة الأولى .
ى فحق ووجھ الفرق بینھما : أن الثمن في الثانیة تعلق بذمة المشتري ، وأما في الأول

البائع تعلق بعین الثمن ؛ لأنھ قد عین لھ ، ولھذا قلنا في الأولى : ینُْصَبُ عدل یقبض 
 منھما ، ثم یسلم المبیع ثم الثمن ، أما ھنا فقلنا یجبر البائع .

فإذا قال : كیف تجبرونني ؟ انصبوا عدلاً أنا الآن إذا سلمت المبیع أخشى أن یھرب 
تنصبوا عدلاً یقبض منــي ومنــھ ، ثــم یســلم المشــتري المشتري فلماذا تجبرونني ولا 

 ویسلمني ؟
الجواب : عندنا حقان ، الحــق فــي المســألة الأولــى تعلــق بعــین العــوض ، أمــا الآن 
فحقك في المسألة الثانیة تعلق بذمتھ فلا حاجة أن ننصب عــدلاً ، فســلمھ المبیــع الآن 

أن یھرب ، قلنا : إذا ھــرب ، وھو یسلمك الثمن ، فإذا قال : أخشى إذا سلمتھ المبیع 
 فھو مدرك إن شاء الله .

 
 ) : ۳۷۱ص (  - ۱۱۳



خیر مشترٍ بــین فســخ ، وإمضــاء ،  -معین یمكن تضمینھ  -قولھ : " وإن أتلفھ آدمي 
ومطالبة متلفھ ببدلھ " فھذه ثلاثة أشیاء ، وإذا أمضى طالب متلفھ ، وعلى ھذا فقولھ 

لتخییر ، لكنھــا مفرعــة علــى الإمضــاء ، یعنــي :" ومطالبة متلفھ " لیست داخلة في ا
 فإذا أمضى طالب متلفھ ببدلھ ، إذاً :

 إذا تلف المكیل ونحوه فعلى أربعة أنواع : 
 أولاً : أن یتلفھ البائع .

 ثانیاً : أن یتلف بآفة سماویة .
 ثالثاً : أن یتلفھ ما لا یمكن تضمینھ .

 رابعاً : أن یتلفھ آدمي یمكن تضمینھ .
 من ھذه الأقسام لھ حكم .  وكل قسم

 وإذا أتلفھ البائع : انفسخ البیع .
 وقیل : إن أتلفھ البائع ضمنھ .

والفرق بین القولین : أننا إذا قلنا انفسخ البیع لــم یرجــع علیــھ المشــتري بشــيء ، إن 
كان المشتري قد سلم الثمن فیأخذه ، وإن كان لم یســلمھ فھــو عنــده ، وإذا قلنــا : إنــھ 

ربما تكون القیمة قــد زادت بــین الشــراء والإتــلاف ، فالمشــتري یرجــع  یضمنھ فإنھ
على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القیمة وھذا القول ھــو الــراجح ؛ وذلــك لأن 

 البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً .
 

 ) : ۳۹۳ص (  -۱۱٤
 " قولھ : " ولا یباع مكیل بجنسھ إلا كیلاً ، ولا موزون بجنسھ إلا وزناً 

 ... 
بینھ بقولھ : " ولا یباع مكیل بجنسھ إلا كیلاً ، ولا موزون بجنسھ إلا وزنــاً " وعلــى 
ھذا فالتساوي في المكیل عن طریــق الكیــل ، وفــي المــوزون عــن طریــق الــوزن ، 
والفرق بینھما : أن المكیل تقدیر الشيء بــالحجم ، والــوزن تقــدیره بالثقــل والخفــة ، 

فلا بد من أن یكون طریــق التســاوي ھــو الكیــل ، فلــو بیــع  فالبر مكیل إذا بیع ببر ،
بجنسھ وزناً فإنھ لا یصح ولا یعتبر ذلك تساویاً حتى فیما لا یختلف بــالوزن والكیــل 
كالأدھان والألبان فإنھما من قسم المكیل ؛ لأن كل مائع یجري فیھ الربا فھو مكیل ، 

ھا الوزن والكیل ، ومع ذلك لــو فعلى ھذا تكون الألبان من المكیلات ، ولا یختلف فی
بیعت وزناً فإنھا على كلام المؤلف لا یصح ، فلو بعت لبناً بلبن من جنسھ وزناً فإنھ 

 لا یصح مع أنھ لو كیل لكان متساویاً .
 

 ) :  ۳۹۷ص ( -۱۱٥
قولھ : " والجنس ما لھ اسم خاص یشمل أنواعاً كبر ونحوه " الجنس ضــابطھ ھــو : 

 ء مختلفة بأنواعھا .الشيء الذي یشمل أشیا
والنوع : ما یشمل أشیاءً مختلفة بأشخاصھا ، ھذا ھو الفرق ، فمثلاً البر جنس ؛ لأنھ 
یشمل أشیاءً مختلفة بأنواعھا ، والبر فیھ ما یســمى بالحنطــة ، ومــا یســمى بالمعیــة ، 



وما یسمى بالجریباء ، وما یسمى بالقیمي ھذه أربعــة أنــواع ، إذاً فــالبر جــنس شــمل 
 عاً .أنوا

والنوع : شيء یشمل أشیاء مختلفة بأشخاصھا كالحنطــة مــثلاً تشــمل أشــیاء مختلفــة 
 بأشخاصھا ، تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك ، وما أشبھ ذلك . 

 
 ) : ٤۰٦ص (  -۱۱٦

قولھ : " ولا یجوز بیع حب بدقیقــھ ولا ســویقھ " الفــرق بــین الــدقیق والســویق : أن 
یحمص على النار ، والســویق : یحمــص أي : یشــوى  الدقیق یطحن الحب بدون أن

على النار ثم یطحن ، فإذا امتنع أن یباع الحــب بالــدقیق غیــر المحمــص فمنــع بیعــھ 
 بالدقیق المحمص من باب أولى لأن فیھ شیئین : 

 الأول : تفرق الأجزاء بالطحن .
 الثاني : وجود التحمیص ، فھو أشد من بیع الحب بالدقیق .

 نس الربوي بجنسھ إذا كان مخلوطاً .فلا یباع الج 
مثال ذلك : باع صاعاً من البر لكن فیھ شعیراً ، فھذا لا یجوز لعــدم التســاوي ؛ لأن 
المشوب لیس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط یسیراً غیر مقصود كما لو كان ملحــاً فــي 

ح طعام ، فإن ذلك لا یضر ولا یؤثر ؛ لأن ھــذا الخلــط یســیر تــابع یقصــد بــھ إصــلا
 المخلوط بھ .

 
 

 الفروق في المجلد التاسع : 
 )   ۱۱۱ص (  -۱۱۷

 قولھ : " أو أعطاه أجود " بلا شرط . 
 قولھ : " أو ھدیة بعد الوفاء جاز " یعني بلا شرط ، ھذه صور ثلاث . 

ً مائة ألف ثم أوفاه ، ثم أعطى المقترض سیارتھ   مثال ذلك : رجل أقرض شخصا
مكأفاة لھ على إحسانھ ، فھذا لا بأس بھ ؛ لأن ھذا   للمقرض لیتمتع بھا عشرة أیام ،

 من باب المكأفاة ، والمسألة لیست مشروطة حتى نقول إن ھذا شرط جر نفعاً . 
وكذلك إذا أعطاه أجود فإنھ لا بأس بھ ، ودلیل ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم رد  

 .   خیاراً رباعیاّ بدلاً عن بكر وقال : (( خیركم أحسنكم قضاء ))
وكذلك إذا أعطاه ھدیة بعد الوفاء ، بأن أھدى إلیھ ھدیة قلیلة أو كثیرة ، لكن بعد  
الوفاء فإن ذلك جائز ؛ لأنھ في ھذه الحال لم یكن معاوضة ، أي : القرض ، بل كان  
باقیاً على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن یكافئ ھذا المقرض بما أعطاه ، وقد قال  

 لم : (( من صنع إلیكم معروفاً فكافئوه )) . النبي صلى الله علیھ وس
وعُلم من قول المؤلف : " أو أعطاه أجود " أنھ لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنھ على  

 المذھب لا یجوز والفرق أن الأجود في الصفة ، والأكثر في الكمیة فلا یجوز . 
ً ، بأن یقترض منھ عشرة ثم عند   والصحیح أنھ جائز بشرط ألا یكون مشروطا
الوفاء یعطیھ أحد عشر فإنھ لا بأس ؛ لأنھ إذا جازت الزیادة في الصفة جازت في  



العدد ؛ إذ لا فرق ، بل قد تكون الصفة أحیاناً أكثر من العدد ، كما لو كان جیداً جدّاً  
 فإنھ قد یكون أكثرَ من العدد فائدةً للمقرض . 

ز الفوائد  البنكیة ، لأنك تعطي البنك   لكن قد یقول قائل : إذا جوزنا ھذا لزم أن نجوِّ
 مائة ألف ویعطیك  بعد سنة مائة وعشرة . 

فالجواب على ھذا أن البنك زیادتھ تعتبر مشروطة شرطاً عرفیاً ، والشرط العرفي    
كالشرط اللفظي ؛ لأن ھذا معلوم من تعاملھم ، لكن من أخذ من حروف أقوال أھل  

لأن الإنسان حینما أعطاھم الدراھم لم  العلم قال : إنھ یجوز أخذ الفوائد البنكیة ؛ 
یشترط علیھم أن  یوفوه أكثر ، مع أن المذھب یرون أنھ لا یجوز  قبول الأكثر ، بل  
یجوز الأجود دون الأكثر ، لكن على القول بالجواز لا ترد علینا مسألة البنوك ؛  

أرید حساباً  لأنھا مشروطة شرطاً عرفیاً ، فموظف البنك إذا قال : ماذا ترید ؟ قال : 
 بنكیاً ، وھذا معناه أن یرید الفوائد . 

 
 )  ۱۱٥ص (  -۱۱۸

 قولھ : " وإن أقرضھ " أي : أقرض شخصاً . 
 قولھ : " أثماناً " وھي : الدراھم والدنانیر . 

 قولھ : " فطالبھ بھا ببلد آخر لزمتھ " أي : لزمت المقترض . 
، فیلزمھ الوفاء ، إذا كان معھ  مثالھ : أقرضھ دنانیر في مكة وطالبھ بھا في المدینة

الدنانیر ، لأنھ لا ضرر علیھ ، القیمة واحدة في مكة أو في المدینة ؛ لأن النقد كلھ  
نقد واحد ، ولا یختلف بین بلد وآخر فلھ الحق أن یلزمھ ، بخلاف ما سبق في باب  

ضات ،  السلم فیكون الوفاء في موضع العقد ، والفرق بینھما أن السلم من باب المعاو
 وھذا من باب الإحسان ولا ضرر علیھ أن یعطیھ الدنانیر في البلد الآخر . 

أما إذا كان في بلد یختلف عن البلد الذي أقرضھ فیھ ، فھنا قد یلحقھ ضرر ، فقد  
تكون قیمتھ أغلى ، وحینئذٍ نقول : لا یلزمھ الموافقة ، إن وافق فذلك المطلوب وإن  

 لم یوافق فلا یلزمھ . 
 

 )   ۱۲۳( ص  -۱۱۹
قولھ : " یصح في كل عین یجوز بیعھا " بیَّن المؤلف ما الذي یصح رھنھ ، وربما  

 حكم الرھن ...  -أیضاً  -نأخذ من ذلك   
 إذا ؛ً القاعدة : (( كل عین یجوز بیعھا یجوز رھنھا وما لا فلا )) ... 

والصحیح  وإذا قال : رھنتك ما في بطن ھذه الشاة فلا یجوز ؛ لأنھ لا یجوز بیعھا ،
أنھ یصح رھنھا ؛ لأن الرھن لیس عقد معاوضة حتى نقول : لا بد من تحریره  
وعلمھ ، فھذا الحمل الذي في البطن لا یخلو من أربع حالات : إما أنھ أكثر من قیمة 
ً بحیث لا   ً أو یموت ، فإذا مات أو خرج معیبا الدین أو یكون أقل أو یكون مساویا

الحق ، وغایة ما ھنالك أن الوثیقة التي كان یؤمل علیھا  یساوي قیمة الدین فلم یَضِع
نقصت أو عدمت ولكن حقھ باق ، فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على  
الحق ، ویجوز أن أرھن عیناً أكثر من الدین ، فما دامت المسألة توثقة فقط والحق  

م إنما نھى عن باق لن یضیع ، فالصحیح أنھ جائز ، والرسول صلى الله علیھ وسل 



بیع الغرر   وفرق بین البیع الذي یقصد فیھ التحري في مقابلة العوض بالعوض ،  
وبین شيء لا یقصد منھ إلا التوثقة ، إن حصلت فھي كمال وإن لم تحصل فالحق  

 باق . 
 

 )  ۳۹۱،  ۱۹۷،  ۱٤۷ص (  -۱۲۰
 والفرق بین التعدي والتفریط : 
 أن التعدي : فعل ما لا یجوز . 

 ط : ترك ما یجب .  والتفری
مثالھ : لو أن شخصاً ارتھن ناقة من آخر ، ثم لم یحطھا بعنایة فقضى علیھا البرد ،  

 فإننا نقول : ھذا تفریط ؛ لأن الواجب علیھ أن یجعلھا في مكان دافئ ؛ لئلا تموت . 
مثال آخر : رجل رھن بعیراً ، ثم إن المرتھن صار یحمل علیھ ویكده فإننا نسمي 

 ً   . ذلك تعدیا
 

 )  ۱۸۰ص (  -۱۲۱
قولھ : " ودواب مستأجرة ھــرب ربھــا " مثالــھ : إنســان عنــده ناقــة أجرھــا شخصــاً 
یسافر علیھا إلى مكة ، وھرب المالك من أجل أن یورطــھ وینفــق علیھــا ، والــدواب 
تحتاج إلى نفقة فھي ترید علفاً وشراباً ، فھذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن لــھ 

علیھا ، فأنفق علیھا فصار یشتري لھا علفــاً ومــاءً ویقــوم برعایتھــا ،  ربھا بأن ینفق
فیرجع على ربھا ؛ لأنھ أذن  لھ فیكون وكیلاً عنھ ، وأما لو لم یأذن لھ ربھا وتعــذر 
استئذانھ ؛ والحاجة ملحة في الإنفاق علیھا عاجلاً فیرجع علیــھ ، فــإن كــان موجــوداً 

، فإنھ یضمن ، بمعنى أنھ لا یرجع بما أنفق  وتسھل مراجعتھ وأنفق علیھا بدون إذنھ
 على صاحب ھذه الدواب ....

ره بلا إذن رجع بآلتھ فقط " لو خرب الرھن كالدار   -قولھ : " ولو خرب الرھن فعمَّ
ره )) المرتھن (( رجع بآلتھ فقط )) والآلة عندھم أي : مادة الشــيء    -مثلاً  (( فعمَّ

جعل فیھ فقط ، كاللَّبنِ والحدید والأبواب ومــا أشــبھھا ، یعني مواد البناء    أي : بما 
، فیرجع بھذه فقط دون أجرة العمال ، والماء ، ومــا أشــبھ ذلــك ، والفــرق بــین ھــذا 

 وبین الحیوان ، أن الحیوان یحتاج إلى نفقة أما ھذا فلا .
بنِ  مثال ذلك : إنســان ارتھــن داراً وســقط جــزء منھــا ، فقــام بإصــلاحھ وأحضــر اللــَّ

لمواد والأبواب وبناھا ، فمادة البناء بعشرة آلاف ریال وأجرة العمال وجلب المــاء وا
 بعشرة آلاف ریال ، فبماذا یرجع ؟

الجواب : بعشرة آلاف ریال التي ھي الآلة فقط ، وأما الباقي فلا یرجع بھ ، ھذا إذا   
بالجمیع ؛  كان لم یستأذن من رب البیت الذي ھو الراھن ، أما لو استأذن فإنھ یرجع

 لأنھ وكیل .
وقال بعض العلماء : بل یرجع بالجمیع ؛ لأنھ لیس كالإنفاق على الحیوان ، فالإنفاق 
على الحیوان إذا أكلھ الحیوان ذھب ، ولم ینتفع بھ الراھن لكن ھذا ینتفع بھ الراھن ؛ 

لأن  لأن أثر العمل باق والمصلحة للجمیع ، للراھن ؛ لأنھ ملكھ عمُّر ، وللمــرتھن ؛ 
 وثیقتھ بقیت ، لأنھ لو خرب ما بقي لھ شيء .



وفصَّل بعضھم فقال : إن عمّره بما یكفي لتوثیق دینھ فقط یرجع ، وإن كان بأزید لم 
یرجع ؛ لأنھ لیس في ضرورة إلى أن یعمّره بأكثر مما یوثق الدین ، فلو فرضــنا أن 

ر الاثنتــین  الذي خرب غرفتان ولو أصلح واحــدة كفــى لتوثقتــھ فــي دینــھ ولكنــھ عمــَّ
جمیعاً ، فھو یرجع بالأولى ولا یرجع بالثانیة إلا بالآلة فقط ، وھذا القول قول وســط 
بین القولین ، أي : أن یقال : إن المرتھن یرجع یقدر ما یتوثق بھ دینھ فقط ؛ ووجھھ 

 أن ما زاد لم یعمّره لحفظ حقھ بل زاد على ذلك .
لتــداعى بقیــة البیــت ، وھــذا  -أي التعمیــر  - وبعض العلماء یقول : إذا كان لو تركھ

وارد ، یعني لو ترك عمارة المنھدم لانھدم البیت كلھ فھنا یرجع بــالجمیع ؛ لأن ھــذا 
لحفظ البیت كلھ ، وأما إذا كان ما بقي من البیت لا یتــأثر بمــا انھــدم فعلــى التفصــیل 

 الذي سبق .
 

 )  ۲۰۲ص (  -۱۲۲
لكفالة ھي العقــد الثالــث مــن عقــود التوثقــة ؛ لأن قولھ : " فصل : وتصح الكفالة " ا

 عقود التوثقة رھن وضمان وكفالة .
والكفالــة التــزام جــائز التصــرف إحضــار بــدن مــن علیــھ الحــق ، وإن شــئت فقــل : 
إحضار من یصح ضمانھ ؛ حتى تــدخل الأعیــان المضــمونة كــالعواري علــى القــول 

وضمان التعدي في الأمانــات  بأنھا مضمونة بكل حال ، والمغصوب وعھدة المبیع ،
. 

وبھذا التعریف نعرف الفرق بینھا وبین الضمان ، فالضمان أن یلتزم إحضار الــدین 
، وھذا إحضار البدن ، فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمھ لصاحب الحق برئ منھ ، 
سواء أوفاه أو لم یوفھ   وھــذا فــرق واضــح وحینئــذٍ تكــون الكفالــة أدنــى توثقــة مــن 

لأن الضمان یضمن الدین  وھذا یضمن مــن علیــھ الــدین ، فــإذا أحضــره  الضمان ؛
 برئ منھ ، وإذا مات المكفول برئ ، وإذا مات في الضمان لا یبرأ . 

 
 )  ۲۰۸ص (  -۱۲۳

قولھ : " فإن مات " الضمیر یعود على المكفول ، أي : إن مات بــرئ الكفیــل حتــى 
ضــاره ، فــإن طالــب مــن لــھ الحــق من الدین   لأنھ لما مات المكفــول فــلا یمكــن إح 

بإحضاره ، قال لھ الكفیل : تعال وأوقفھ عند المقبرة ، وقــال لــھ : خــذ حقــك منــھ !! 
وھذا لا یمكن ، ولو قیل ھذا القول لھ ، لقــال : إنھــا ســخریة بــي ، فیقــال : إذا مــات 
المكفول برئ الكفیل ، وھذا مــن الفــروق بــین الكفالــة والضــمان فالضــمان إذا مــات 

 مون لم یبرأ الضامن ، أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفیل .  المض
 

 )  ۲۲۹ص (  -۱۲٤
قولھ : " وممن لا یصح تبرعــھ " ھــذه الجملــة معطوفــة علــى قولــھ : (( شــرطاه )) 

ألا یكون ممن لا    -أیضاً  -یعني وإن لم یكن ممن لا یصح تبرعھ ، أي : ویشترط 
جاناً وھناك فرق بین من یصح تبرعــھ ومــن یصــح یصح تبرعھ ، أي : بذلھ المال م



تصرفھ ، فالذي یصح تصرفھ أوسع من الذي یصح تبرعھ ، فمثلاً ولي الیتیم یصــح 
 تصرفھ ولا یصح تبرعھ ، وكذلك الوكیل . 

إذاً یشترط أن یكون الإسقاط أو الھبة ممن یصــح تبرعــھ ، فــإن كــان ممــن لا یصــح 
 ت الشرط .تبرعھ لم یصح الإسقاط ولا الھبة لفوا

 
 )  ۲۸۰ص (  -۱۲٥

قولھ : " ولا ینفذ تصرفھ في مالھ بعــد الحجــر " یعنــي بعــد أن نحجــر علیــھ لا ینفــذ 
تصرفھ في مالھ ... والخلاصة الآن : یحجر على المدین إذا كان مالھ أقل من دینھ ، 
لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضھم ، فإن لم یسألوا فلا حرج إذا لم یحجــر علیــھ ، 

الصحیح أنھ محجور علیھ شرعاً ، لا حكماً ، والدلیل قول النبي صلى الله علیــھ لكن 
وسلم : (( مطل الغني ظلم )) ، والتبرع بمالھ یــؤدي إلــى المطــل ، وعــدم الوفــاء ، 
فیكون ذلك ظلماً ، لكن یفترق عن المحجور علیھ حكماً ، بأن ھذا یصح أن یتصرف 

ولا  -مثلاً  -لكن لا یتبرع فیبیع ویشتري  في مالھ بغیر التبرع ، فیجوز أن یتصرف
 حرج ، فھذا ھو الفرق .

ولھذا نقول للمدین الذي مالھ أقل من دینھ ولم یحجر علیھ : بع واشتر لیس ثمة مانع 
، لكن لا تتصدق ولا تتبرع ، وإذا جاءه صاحب لھ وأراد لأن یبیع علیھ مــا یســاوي 

 في الواقع .عشرة بثمانیة فھذا لا یجوز ؛ لأن ھذا تبرع 
 

 )  ۳۰۰ص (  -۱۲٦
قولھ : " زال حجرھم بلا قضاء " أي : بلا قضاء حــاكم ، أي : بمجــرد مــا یحصــل 
البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشــد أو الرشــد بعــد الســفھ ، ینفــك الحجــر عنــھ ولا 
حاجة أن نذھب للقاضي فلو أن یتیماً بلغ بالسن مع رشده في نصف النھار ، فلــھ أن 

یھ بمالھ الذي عنده في آخر النھار ، ولو قال الولي : لا نعطیك حتى نذھب یطالب ول
إلى القاضي ، ویحكم بأن الحجر زال فإنھ لا یطاع لأن الحجر یزول بزوال ســببھ ، 

 ودائماً یمر علینا الحكم یدور مع علتھ وجوداً وعدماً .
قال ھناك : " ولا  فإن قال قائل : ما الفرق بین ھذا وبین من حجر علیھ لفلس ؟ لأنھ

 یفك حجره إلا حاكم " .
الجواب : أن ھذا الحجر ثبت بدون القاضــي فــزال بدونــھ ، بخــلاف الحجــر علــى   

 المفلس لحظ غیره فإنھ لا یثبت إلا بحكم القاضي ، ولا یزول إلا بحكم القاضي .
 وقال بعض العلماء : أنھ إذا وزع مالھ وقسم انفك الحجر .

الصواب ، أنھ من حجر علیھ لحظ الغیــر ، فلابــد مــن حــاكم  لكن المذھب أقرب إلى
ینقض الحجر  أمــا مــن حجــر علیــھ لحــظ نفســھ ، وھــم الثلاثــة الصــغیر والمجنــون 

 والسفیھ ، فإنھ بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ینفك الحجر .
 

 )  ۳۱۸ص (  -۱۲۷
 قولھ : " وما استدان العبد لزم سیده إن أذن لھ " ...

 " وإلا " یعني وإلا یأذن لھ .قولھ : 



قولھ : " ففي رقبتھ " أي : یتعلق برقبة العبد ، والفرق بین تعلقھ برقبة العبد وتعلقــھ 
بذمة السید أنھ إذا تعلق بذمة السید لزمھ وفاؤه مھما بلغ ، حتى لو كان أكثر من قیمة 

 العبد عشر مرات .
أمــور ثلاثــة ، إمــا أن یبیعــھ ویعطــي أما إذا تعلق برقبة العبد ، فإنھ یخیر السید بــین 

ثمنھ من استدان منھ العبد ، وإما أن یسلمھ لمن استدان منھ عوضاً عن الدین ، وإمــا 
 أن یفدیھ السید بما استدان .

مثال ذلك :  استدان العبد ألف ریال بغیر إذن سیده ، فإنھ یتعلق برقبتھ ، فنقول للسید 
عبد ، وقل : لك العبد بالدین الذي استدانھ : أنت مخیر إن شئت أعطِ صاحب الدین ال

منك ، أو یبیع العبد ویأخذ قیمتھ ویعطیھا صاحب الدین ، أو یفدیھ بقدر دَیْنھِِ ، فیقول 
: الدین كذا وكذا وأنا لا أرید أن أبیع العبد ، ولا أریــد أن أعطیــك إیــاه ، ولكــن ھــذا 

السید الأقل ؛ لأنھ من مصلحتھ دینك الذي دیَّنتھ ، أیھما الذي   یختار ؟ سوف یختار 
، والفرق بین كونھ یبیعھ ویسلم ثمنھ لصاحب الدین ، وبین أنھ یســلمھ إلــى صــاحب 

 الدین ، أنھ قد یلاحظ مصلحة العبد .
 

 )  ۳۲۹ص (  -۱۲۸
 قولھ: " والفسوخ " وترَِدُ على كل عقد ...

یــره ، مثالــھ : ویجوز التوكیل في الإقالة  ، وھــي فســخ عقــد البیــع أو الإجــارة أو غ
اشتریت من فلان سیارة ثم لم تعجبني السیارة ، فرجعت إلیھ وقلت : أرید أن تقیلني 
البیع ، فقال : نعــم ، فلــو وكلــت إنســاناً فــي الإقالــة یجــوز ســواء مــن البــائع أو مــن 
المشتري ، وھذا نسمیھ فسخاً ، والفرق بین العقد والفســخ ، أن العقــد إیجــاد العقــد ، 

 العقد .    والفسخ إزالة
 

 )  ۳٥٦ص (  -۱۲۹
قولھ : " وموتھ " أي : إذا مات الوكیــل بطلــت الوكالــة ، وإذا مــات الموكــل بطلــت 

 الوكالة ... 
وھنا یجب أن ننبھ إلى مسألة یكتبھا إخواننا الكتَُّاب الذین یكتبون وصایا للنــاس ، إذا 

كثیر من الكتَّاب  كانت الوصیة وقال : أوصیت بثلث مالي یتُصدق بھ على الفقراء ،
یكتب : والوكیل على ذلك فلان ، والصواب أن یقول : الوصي على ذلك فلان ؛ لأن 
ھناك فرقــاً بــین الوكیــل والوصــي ، الوصــي مــن أذن لــھ بالتصــرف بعــد المــوت ، 
والوكیل من أذن لھ بالتصرف في حال الحیاة  وإذا قال : الوكیل علــى ثلثــي فــلان ، 

 -القضاة  -: إذا مات ھذا الرجل انفسخت الوكالة ، لكن الحكام فلو أخذنا باللفظ لقلنا 
یفتون بأن ھذا اللفظ من العامة بمعنى الوصیة ، ون كان بلفظ الوكالة ، ولكننا نقــول 
للكتــاب : ینبغــي أن تحــرروا الكتابــة ، وإذا ذكــرتم وصــیة فــلان بشــيء لا تقولــوا : 

 والوكیل فلان ، قولوا : الوصي .
( الوكیل بعد مــوتي )) ، ارتفــع الإشــكال ؛ لأنــھ لــو قیــد الوكالــة بعــد لكن لو قال : (

 الموت فإننا نعلم علم الیقین أنھ أراد الوصیة . 
 



 )  ۳٦٤ص (  -۱۳۰
 قولھ : " ولا یبیع بعرض "  ...

قولھ " ولا نَسَاء " أي : بثمن مؤخر ، سواء كان مؤجلاً أم غیر مؤجل ، فــلا بــد أن 
فعلى كلام المؤلف إذا باع شیئاً أذنت لــھ فــي بیعــھ ، ولــم یقــبض یكون نقداً یداً بید ، 

الثمن فإنھ یكون ضامناً ، لكن كلام المؤلف ھنا ینبغي أن یقید بما إذا لم یدل العــرف 
على التأخیر ، والآن عند الناس لو بعت علیك شیئاً الیــوم ، یمكــن أن تــذھب بــھ ولا 

ثــرة الــثمن وقلتــھ ، وحســب حــال آخذ الثمن منــك إلا بعــد یــوم أو یــومین ، حســب ك
المشتري ، إلا إذا كان المشتري لا یعُرف ، فإنھ إذا لم یبعھ نقداً یداً بید فھو ضامن ؛ 

ط .  لأنھ مفرِّ
مثالھ : إنسان عرض سیارة للمزایدة ، فجاء أجنبي لا یعرفھ وقال : السیارة تســاوي 

 یمكن للوكیل أن یدعھ عشرة ، وأنا آخذھا منك بأحد عشر ألفاً ، فأخذھا وذھب ، فلا
 یذھب بدون نقد   ولو فعل لكان ضامناً ؛ لأنھ مفرط . 

وھل یبیع مؤجلاً ؟ المؤجل غیر النســأ ، والنســأ ھــو تــأخیر القــبض ولــو كــان غیــر 
 مؤجل ، والمؤجل تأخیر الوفاء .

مثال ذلك : قلت : بعتك ھذا الشيء بثمن یحل بعــد شــھر فھــذا مؤجــل ، وبعتــك ھــذا 
قبض الــثمن فھــذا نســأ ؛ لأن فیــھ تــأخیراً ، وبعتــك ھــذا الشــيء بعشــرة الشيء ولم أ

 وأعطیتني إیاھا وأخذتھ فھذا یداً بید .
 فإن باع مؤجلاً فإن ذلك لا یصح ولو كان الثمن المؤجل أكثر .

 
 )  ٤۲۰ص (    -۱۳۲

اقي والمــزارع ،  قولھ : " وكــذا مســاقاة ومزارعــة ومضــاربة " یعنــي اختلــف المُســَ
المساقاة ھي أن یدفع الإنسان أرضھ ونخلھ لشخص یقوم علیھا بجزء من  وعرفنا أن

الثمرة ، والمزارعة أن یدفع إنسان أرضھ البیضاء التي لــیس فیھــا زرع إلــى فــلاح 
ــزرع  ــھ نصــف ال ــا ول ــثلاً  -یزرعھ ــى أشــجار ،  -م ــا المســاقاة عل ــرق بینھم ، والف

 والمزارعة على أرض تزرع . 
 

 )  ٤۲۱ص (  -۱۳۳
 وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة "... قولھ : "

فإذا اختلفا لمن المشروط فــي المســاقاة والمزارعــة فللعامــل علــى المــذھب ، وعلــى 
الراجح ینظر إلى القرائن فیعمــل بھــا ، وإن اختلفــا فــي قــدره فــالقول قــول صــاحب 

 الأرض في المزارعة ، وصاحب النخل في المساقاة .
تان بما فیھ من نخیل وعنــب ورمــان لیقــوم علیــھ مثال ذلك : أعطیتُ فلاحاً ھذا البس

 بثلث ما یخرج منھ ، یعني ولي الثلثان ، فنسمیھا مساقاة .
ومثال المزارعة : عندي أرض بور لیس فیھا شيء أعطیتھا شخصاً یزرعھا شعیراً 
، أو بُرّاً ، أو أرزاً ، أو ما أشبھ ذلك بالنصف أو بــالربع  أو بالثلــث ، فھــذه نســمیھا 

، فالمساقي یقول في الصورة الأولى : خذ ھذا النخــل والأشــجار ، واتفقــوا  مزارعة
على أن المشروط الثلثان ، وعند جذ النخیل وجمع العنب ومــا أشــبھ ذلــك اختلفــوا ، 



فقال العامل : المشروط لي ، وقال صاحب النخیل : ھو مشــروط لــي ، فــالقول ھنــا 
 قول العامل على المذھب .

لمشروط ، قال العامل : إنك قد شرطت لي ثلاثة أربــاع ، وقــال وإن اختلفا في قدر ا
صاحب الأصل : قد شرطت لك النصف ، فھما الآن متفقــان علــى أن المشــروط لــھ 
ھو العامل ، لكن اختلفــا فــي قــدر المشــروط ، فــالقول ھنــا قــول صــاحب الأرض ، 

 وكذلك یقال في المزارعة .
ھ ، وبــین الاخــتلاف فــي تعیــین فھنــا فــرق بــین الاخــتلاف فــي تعیــین المشــروط لـ ـ

المشروط ، إن كان الاختلاف في تعیین المشــروط لــھ ، فــالقول قــول العامــل ، وإن 
 كان في قدر المشروط مع الاتفاق على تعیین المشروط لھ فالقول قول رب المال . 

والتعلیل أن العامل استحق السھم في عملــھ بالعمــل فكــان القــول قولــھ ، وھــذا علــى 
لقول الثاني : أنھ للعامل إن كانت دعواه مقاربة ، أما إن كانت بعیدة عن المذھب  وا

 الواقع فالقول قول صاحب الأرض .
 

 )  ٤۳٥ص (  -۱۳٤
 قولھ : " الرابع : شركة الأبدان أن یشتركا فیما یكتسبان بأبدانھما " . . .

 قولھ : " فما تقبلھ أحدھما من عمل یلزمھما فعلھ " . . . 
 ح في الاحتشاش والاحتطاب " ...قولھ : " وتص

وھذه لیس فیھا مال وإنما ھو عمل ، والفرق بینھا وبین شــركة الوجــوه ، أن شــركة 
الوجوه یأخذان المال من ثالث ویعملان بأبدانھما ، أما ھذه فلا یأخذان من أحــد مــالاً 

 ولا یأتي أحدھما بمال وإنما یشتركان في العمل .   
 

 )  ٤٥۷ص (  -۱۳٥
وتصح المزارعة بجزء  معلوم النسبة " المزارعة ھي أن یدفع أرضاً لمن   " فصل :

 یزرعھا بجزء من الزرع .
والفرق بینھا وبین المســاقاة أن المســاقاة علــى الشــجر ، والمزارعــة علــى الــزرع ، 
والفرق بین الشجر والزرع أن ما لھ ثمر وساق وأغصان یسمى شجراً ، ومــا لــیس 

 كذلك فإنھ یسمى زرعا ً .
 مثال الزرع : القمح ، والذرة ، والشعیر ، والأرز ، وما أشبھ ذلك .  

 
 )  ٤٦۱ص (  -۱۳٦

وقولھ : " والغراس " إشارة إلى المغارسة ، والمؤلف لم یذكرھا ، فھناك عقد ثالــث 
غیر المساقاة والمزارعة ، ویسمى المغارســة ، ویســمى المناصــبة ، وھــي أن یــدفع 

ا بأشجار ویعمل علیھا بجزء من الأشجار ، لــیس الإنسان الأرض لشخص   یغرسھ
بجزء من الثمرة ، بل بجزء من الغرس  والثمرة تتبع الأصل ، والفرق بینھــا وبــین 

لــرب الأرض ،  -أي : الشــجر  -المساقاة ، أن المساقاة بجزء من الثمرة ، والأصل 
ن وھذه بجزء من الأصل نفســھ ، أي : مــن الغــرس ، وھــي جــائزة ، وإذا تمــت كــا



للعامل نصف الشجر ، أو ربعھ ، حسب الشــرط ، والمســاقاة إذا تمــت كــان للعامــل 
 رق.نصف الثمرة أو ربعھا حسب الشرط ، إذن بینھما ف

 
 
 

 الفروق في المجلد العاشر : 
 

 )  ۱۷ص (  -۱۳۷
قولھ : " والغناء " بالمد ، ولیس بالقصر ؛ لأن (( الغنى )) بالقصر ضد الفقر ، و(( 

 لمد ھو تلحین القصائد ، والشعر ، وما أشبھ ذلك .الغناء )) با
 

 )  ٤٦ص (  -۱۳۸
قولھ : " مدة ولو طویلة یغلب على الظن بقــاء العــین فیھــا صــح " ســواء ظــن بقــاء 
العاقد أم لم یظن  مثل أن یؤجر ھذا البیت لمدة ستین سنة ، فالإجارة صحیحة ؛ لأن 

ولا ســیما إذا كــان مــن الإســمنت ، ستین سنة یغلب على الظن أن یبقى البیت إلیھا ، 
وكان جدیداً ، فإن الغالب أنھ یبقى ، فإذا أجرھا ھذه المدة صح ، لكن لو انھدمت قبل 
تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العین المعقود علیھا وللمستأجر حصتھ من الأجــرة 

 فیما لم یستوف منفعتھ .
ن فیھا " لــو أجرھــا مــدة طویلــة وقولھ : " مدة ولو طویلة یغلب على الظن بقاء العی

 یغلب على الظن أنھا لا تبقى فیھا ، فظاھر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح .
ولكن یجب أن نعرف الفرق بین الأجرة التي یكون فیھا العقد على نفس الدار ، وبین 
الحِكر  أو الحُكوُرة التي یكون العقد فیھا على منفعة الأرض ، وھــذا أظنــھ موجــوداً 

كثیر من البلدان مثل الحجاز ونجد ومصر ، تكون الأجرة على الأرض ولیســت  في
على نفس البیت ، ولھذا یملك المستأجر أن یھدم ھذا البیت وأن یغیره وأن یتصرف 

 فیھ كما شاء ،لكن في الإجارة المحضة لا یملك أن یتصرف في البیت .
بلد ســنتین أو ثلاثــاً وأقــول : ففرق بین أن آتي إلى رجل وأنا أرید أن أبقى في ھذا ال

أجرني بیتك فیؤجرني إیاه فالبیت لصاحبھ ، فالمستأجر لا یملــك إلا الانتفــاع ، حتــى 
ل باباً من الأبواب ولا أن یفتح فرجة في جدار ؛ لأنھ إنما استأجر  إنھ لا یملك أن یعدِّ

 المنفعة فقط أما العین فلا یتصرف فیھا .
بْرَة ) من الصبر وھو الحبس ، المعقود وفي مسألة ( الحُكورة ) وتسمى   عندنا ( الصُّ

علیھ لیس العین  بل المعقــود علیــھ منفعــة الأرض ، ولھــذا یجــوز لمــن عقــد عقــد ( 
حكورة ) أن یھدم البیت وینشئھ من جدید ، وصاحب الأرض لا یقول لھ شیئاً ؛ لأنھ 

بیت أو فــي نفــس یعرف أنھ إنما أجره مدة بدراھم معینة ، ولیس لھ رغبة في نفس ال
الدكان ، وھذا ھو الذي علیھ العمل الآن ، ولھذا في بلدنا ھذه یؤجرون الحكــرة إلــى 

 مدة خمسمائة سنة وستمائة سنة وألف سنة .
على كل حال أقول : إن ھناك فرقاً بین الأجرة المحضــة وبــین الحِكــر ؛ لأن الحكــر 

إلــى مســألة العــین ، لكــن إذا إنما یقع العقد على الأرض ولا یلتفت الآخذ بھذا العقــد 



كانت العین ، یقول المؤلف : لا بد أن یكون إلى مدة یغلب على الظن بقاء العین فیھا 
. 
لو أجره البعیر لمدة خمسین سنة فإنــھ لا یصــح ؛ لأن البعیــر لا یبقــى إلــى خمســین  

أنھــا لا تبقــى إلا أن  بسنة ، أو أجره سیارة لمــدة مائــة ســنة فــلا یصــح ؛ لأن الغال ــ
 توقف ولا تستعمل فھذا شيء آخر   لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى ھذه المدة . 

 
 )  ٥٤ص (  -۱۳۸

قولھ : " ولا تصح على عمل یختص أن یكون فاعلھ من أھل القربــة " ھــذه العبــارة 
وتلقوھا ناشئاً عن سابق ، ومعنى ھذه العبــارة أن كــل  -رحمھم الله  -تداولھا العلماء 
قربة فأنھ لا یصح أن یؤخذ علیھ أجــرة ؛ ووجــھ ذلــك أن مــا كــان لا عمل لا یقع إلا 

یقع إلا قربة فإنھ لا یجوز للإنسان أن یعتاض عن ثواب الآخرة شیئاً من ثواب الدنیا 
ا وَھ ــُ {، قال الله تعالى :  الھَُمْ فیِھــَ مْ مَن كَانَ یُرِیدُ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ وَزِینتَھََا نُوَفِّ إِلیَْھِمْ أعَْمــَ

نعَُواْ ۱٥(  فیِھَا لاَ یبُْخَسُونَ  ا صــَ بِطَ مــَ ) أوُْلئَكَِ الَّذِینَ لیَْسَ لھَُمْ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحــَ
ا كَانُواْ یعَْمَلُونَ ( أن یرید  -عزَّ وجلَّ  -] فحذَّر الله  سورة ھود[  ) }۱٦فیِھَا وَباَطِلٌ مَّ
ھُ  {تعالى :  ، وقال االإنسان بعبادتھ شیئاً من الدنی زِدْ لــَ مَن كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نــَ

یبٍ ( ) ۲۰فيِ حَرْثھِِ وَمَن كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیاَ نُؤتھِِ مِنْھَا وَمَا لھَُ فيِ الآْخِرَةِ مِن نَّصــِ
 ] فما كان لا یقع إلا قربة فإنھ لا یصح أن تؤخذ الأجرة علیھ . سورة الشورى[  }

الصلاة ، لو قال رجل لابنھ : صلِ یا بنــي ، فقــال الابــن : لا أصــلي إلا  مثال ذلك :
كل فرض بعشرة ریــالات ، لیســتحق كــل یــوم خمســین ریــالاً ، فاســتأجره علــى أن 
یعطیھ كل فرض عشرة ریالات فالأجرة ھذه لا تصح ؛ لأن الصلاة لا تقع إلا قربــة 

. 
ل : لیس عندي مــانع ولكــن كــل أذان وكذلك الأذان : لو أن إنساناً قیل لھ : أذن ، فقا

لیكون ثوابھ للمیت ،  نبخمسة ریالات ، فإنھ لا یصح ، ولو قیل لشخص : اقرأ القرآ
 فقال : لا بأس لكن لا اقرأ إلا الجزء بعشرة ریالات فھذا لا یصح . 

فكل شيء لا یقع إلا قربة فإنھ لا یصح أن یقع علیھ عقد الإجارة ؛ والتعلیل لأن ھذا 
صد بھ ثواب الآخرة ولا ینبغي أن یكون عمل الآخرة یراد بــھ عمــل الــدنیا ، عمل یق

ولھذا قال شیخ الإسلام فیمن حج لیأخذ : ( لیس لھ في الآخرة من خــلاق ) أي لــیس 
لھ نصیب ، وأما من أخذ لیحج فقال : لا بأس بھ ؛ لأنھ اســتعان بالمــال علــى طاعــة 

 مر جائز ولا بأس بھ .الله ، والاستعانة بالمال على طاعة الله أ
عن رجل قیل لھ : أقم بنا في رمضان ، یعنــي صــل  -رحمھ الله  -سئل الإمام احمد 

:  -رحمــھ الله  -بنا القیام     فقال : لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا ، فقــال الإمــام أحمــد 
نعوذ با� ومن یصلي خلف ھذا ؟! وھذا من الإمام أحمد یدل على أنھ أبطــل عبادتــھ 

رحمــھ  -ءً على بطلان عبادتھ لا تصح الصلاة خلفھ ، وقد اســتعاذ الإمــام أحمــد وبنا
من ھذا الشرط ، ولكن ما یقع قربة بالقصد وینتفع بھ الغیر فــلا بــأس أن یأخــذ  -الله 

الإنسان علیھ أجرة من أجل نفع الغیر ، كالتعلیم   إنسان قال لآخر : أرید أن تعلمني 
س عندي مانع ، لكن بشرط أن تعطیني أجرة ، فنقول باب شروط الصلاة ، فقال : لی



: ھذا لا بأس بھ ؛ لأن العوض ھنا لیس عن التعبد بالعمل ولكن على انتفاع الغیر بھ 
. 

لو أن شخصاً طلُب منھ أن یعلم آخر ســورة البقــرة فقــال : لا أعلمــھ إلا بــأجرة فإنــھ 
لتعلــیم الــذي یتعــدى نفعــھ یجوز ؛ لأن ھذا للتعلیم لا للتلاوة ، وفرق بــین أن یكــون ل

 للغیر وبین التلاوة .
،  نولو أن إنساناً قال لمریض : أنا لا أرقیك إلا بأجرة ، وھو یرید أن یرقیــھ بــالقرآ

فھذا یجوز  ولھذا لما بعــث النبــي صــلى الله علیــھ وســلم ســریة ، فنزلــوا علــى قــوم 
وكانــت والله  -غتــھ ضیوفاً ، فأبى القوم أن یضیفوھم بعث الله على سیدھم عقرباً فلد

فطلبوا من یعالجھ ، قالوا : لعل ھؤلاء القوم فــیھم مــن یرقــي ، یعنــون  -أعلم شدیدة 
ا لم یضیفوھم ، فجــاؤوا إلــى  -رضي الله عنھم  -بذلك الصحابة  الذین تنحوا عنھم لمَّ

وقالوا : إن سیدھم قد لُدغ ، فھل منكم من راقٍ ؟ قالوا  -رضي الله عنھم  -الصحابة 
م ، منا من یرقیھ ، ولكن لا نرقیھ إلا بطائفة من الغــنم ؛ لأنكــم مــا أكرمتمونــا ، : نع

ولا ضیفتمونا ، فقالوا : لا بأس ، فقرأ علیھ القارئ ، فقام كأنما نشط من عقال بإذن 
الله ، ولم یقرأ علیھ إلا سورة الفاتحة فقط ، التي یقرأھا بعض الناس الیوم ألف مــرة 

سورة الفاتحة وبرأ بإذن الله ، فأعطوھم الطائفة من  ھفقرأ علیولا یستفید المریض ، 
الغنم ولكن أشكل علیھم الأمر ، فقالوا : لا نأكــل حتــى نســأل النبــي صــلى الله علیــھ 
وسلم فلما قدموا المدینة وأخبروا الرسول صلى الله علیھ وسلم بھــذا قــال : (( نعــم : 

، فأفتاھم بالقول وبالفعــل  -والسلام علیھ الصلاة  -كلوا واضربوا لي معكم بسھم )) 
 -علیھ الصلاة والسلام   -من أجل أن تطمئن قلوبھم ، وإلا فالفتوى القولیة تكفي وھو  

لا یسأل أحــداً لكنــھ ســأل ھــذا لمصــلحتھم لا لمصــلحتھ ھــو ، فھــو لــیس بحاجــة ولا 
ضــرورة إلــى لحمھــم ، لكنــھ فعــل ذلــك لمصــلحتھم لتطیــب قلــوبھم قــال : (( خــذوا 

وا لي معكم بسھم فإن أحق ما أخذتم علیھ أجراً كتاب الله )) فدل ھذا على أنھ واضرب
لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعدٍّ ، وأراد الإنسان النفــع المتعــدي فــلا بــأس أن 
یأخذ علیھ أجراً ، ولو كانت من جنس الأشیاء التي لا تقع إلا قربة ؛ لأن ھذا القارئ 

اءة بل قصد نفع الغیر ، إما التعلیم أو الاستشفاء أو غیر ذلــك ما قصد التعبد � بالقر
 فھذا لا باس بھ .

 
 )  ۷٤ص (  -۱۳۹

ــانقطع ماؤھــا ، أو غرقــت  قولــھ : " وإن اكتــرى داراً فانھــدمت أو أرضــاً لــزرع ف
 انفسخت الإجارة في الباقي " ...

إذا اســتأجر دكانــاً فیمــا  -وقلنا : إنھ الصــحیح  -فإن قال قائل : ألا یؤید ھذا ما سبق 
 لبیع سلعة ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ ؟ 

الجواب : إن ھذا یؤید ذلــك مــن بعــض الوجــوه ، ولكــن الفــرق أن ھــذا لخلــل فــي   
المعقود علیھ لا في المعقود لھ ، في المسألة الأولى تعذر الانتفاع فــي المعقــود لــھ ، 

دار ، ومع ذلك فقد نقول : إن وھنا تعذر الانتفاع في المعقود علیھ وھو الأرض أو ال
 ھذا الفرق غیر مؤثر ؛ لأن الانتفاع قد تعذر في ھذا وفي ھذا بغیر إرادة الإنسان .

 



 )  ۷٦ص (  -۱٤۰
أن  -رحمھ الله  -قولھ : " ولا یضمن أجیر خاص ما جنت یده خطأ " أفادنا المؤلف 

 الأجراء نوعان ، أجیر خاص ، وأجیر مشترك .
  فما الفرق بینھما ؟

ما كان مستأجراً بالزمن فھو أجیر خاص ، وما كان مستأجراً على عمل فھــو أجیــر 
 مشترك  ویظھر ذلك بالمثال :

استأجرت عاملاً یعمل عندك فــي البیــت ، أو فــي الــدكان ، أو فــي المزرعــة ، فھــذا 
أجیر خاص ؛ لأن عملھ مقدر بالزمن ، فالشھر بكذا وكذا ، والأســبوع بكــذا وكــذا ، 

 ذا وكذا .والیوم بك
ي  استأجرت خیاطاً یخیط لك ثوباً ، فھذا مشترك ؛ لأن نفعھ مقدَّر بالعمل ، وإنما سمُِّ
الأول خاصاً لأن زمنھ خاص بالمستأجر ، لا یملك الأجیر أن یتصرف فیھ ، فھو لا 
یملــك أن یعمــل عنــد رجــل آخــر فــي ھــذه المــدة ؛ لأن المــدة خاصــة بالمســتأجر ، 

 -مــثلاً  -ستأجر ، فقد فتح بابــھ لكــل أحــد ، فتجــد الخیــاط والمشترك لیس خاصاً بالم
 یأتیھ فلان وفلان وفلان ، كل واحد منھم یرید أن یخیط لھ ثوباً .

 إذاً الفرق بین الخاص والمشترك :
 أن ما قدَّر نفعھ بالزمن فھو خاص ، وما قدَّر بالعمل فھو مشترك .

جــرة ، والأجیــر المشــترك فرق آخــر : أن الأجیــر الخــاص منفعتــھ مملوكــة مــدة الأ
 منفعتھ غیر مملوكة .

ھل یمكن أن یجتمعا ، بمعنى أن أستخدم ھذا الرجل عندي على عمل معــین ، أقــول 
 لھ مثلاً : أنا أرید أن أستأجرك لمدة خمسة أیام تخیط لي كذا وكذا ثوباً ؟

و الجواب : لا ؛ لأن الخاص یقضي على العام ، مادمت قد قــدَّرت مدتــھ بــالزمن فھ ــ
خاص ، وإن كنت قد عیَّنت لھ عملاً معیناً ، وتكون الإجارة فاسدة ، ھذا ھو المذھب 

. 
والصواب : أنھ یجوز الجمع بین مدة العمل والعمل ؛ لأن فیــھ مصــلحة ، ویســتعمل 
ھذا  بعض الناس في المقاولات فیقول : تنفذ ھذا البیت في خــلال ســنة ، فــإن تمــت 

كذا ، فالصــحیح أنــھ جــائز بشــرط أن تكــون المــدة السنة فعلیك لكل یوم خصم كذا و
المقدرة معقولة ، بحیث إن ھذا البیت یبنى في ھذه المدة ، أما إذا كان یبنى في ســنة 

 وقال : في ستة أشھر فإن ھذا لا یجوز ؛ لأنھ غرر .
وانتبھ للفرق بینھما من حیث الحكم ، فقولھ " ولا یضمن أجیر خاص مــا جنــت یــده 

 الأجیر الخاص یعمل كالوكیل عن المستأجر .خطأ " وذلك لأن 
مثال ذلك : استأجرت عاملاً عندك شھراً بكذا وكذا لیعمل ، وفي یوم من الأیام أخطأ 
في العمل  وصار في ھذا الخطأ ضــرر علیــك ؟ یقــول المؤلــف : لا یضــمن ، لأنــھ 

 فریط .یشتغل عندك بالوكالة عنك والوكیل لا یضمن ما تلف من فعلھ بلا تعد� ولا ت
مثال آخر : استأجرت خیاطاً عندك ، وقلت لــھ : أنــا أریــد أن أســتأجرك لمــدة شــھر 
للخیاطة ولم تعین لھ ثوباً معیناً ولا شیئاً ، فأعطیتھ ثوباً أو أي شيء یخیطھ ، وأخطأ 
في التفصیل ، فلا یضمن ؛ لأنھ لم یتعد ، وھو یتصرف بالوكالة عنك ، والوكیــل لا 

 یفرط .یضمن ما لم یتعد أو 



 
 )  ۸٥ص (  -۱٤۱

قولھ : " ویضمن المشترك " یعني الأجیر المشترك وھو الــذي قــدر نفعــھ بالعمــل ، 
 ویتقبل العمل من كل أحد كالغسال والخیاط ونحوھما .

 قولھ : " ما تلف بفعلھ " ولو خطأ ... 
قولھ : " ولا یضمن ما تلف من حرزه أو بغیر فعلــھ " ... وذلــك لأنــھ لــم یتعــد ولــم 

 فرط ، لكن  یقول : ی
" ولا أجرة لھ " یعني ما تلف بفعلھ یضمنھ ولا أجرة لھ ، وما تلف بغیر فعلھ أو من 

 حرزه فلا یضمنھ ولا أجرة لھ ... 
مسألة : إذا كان القماش من الخیاط وتلف عنده ، فلیس لھ شيء لا قیمــة ولا أجــرة ، 

، ومن حیث الضمان  فصار الفرق بین الأجیر الخاص والمشترك من حیث التعریف
 الأجرة .  ، ومن حیث 

 
 )  ۱۲۰ص (  -۱٤۲

 وقولھ : " وتضمن العاریة " الضامن ھو المستعیر .
مة ، وبمثلھا إن كانت مِثْلِیَّة ...  قولھ : "بقیمتھا " یعني إن كانت متقوِّ

 والفرق بین المتقوم وبین المثلي :
لیس فیھ صناعة مباحة ، یصح أن المثلي ضابطھ عند الفقھاء ( كل مكیل أو موزون 

 السَّلَم فیھ ) وھذا الضابط یضیقِّ المثلیات تضیقاً بالغاً .
فقولھم : ( كل مكیل أو موزون ) یخرج بھ ما ســواھما ، مــع أن الحیــوان یمكــن أن 
یكون مثلیاً والمعدود یمكن أن یكون مثلیاً ، والمذروع  یمكــن أن یكــون مثلیــاً ، ومــا 

 صونھ بالمكیل والموزون .أشبھ ذلك ، لكن ھم یخ 
وقولھم : ( لیس فیھ صناعة مباحة ) فإن كــان فیــھ صــناعة مباحــة فإنــھ یخــرج عــن 
كونھ مثلیاً ، فالبر إذا طبُخِ وكان طعاماً خرج عن كونھ مثلیاً ، مع أن أصلھ مكیــل ، 

 الأواني لیست مثلیة مع أن أصلھا موزون . -أیضاً  -وكذلك 
ترازاً مــن الصــناعة المحرمــة ؛ لأن الصــناعة المحرمــة وأما قولھم : ( مباحة ) فاح 

 وجودھا كالعدم  .
شدد التضییق ، فھو احتراز مما كان  -أیضاً  -وأما قولھم : ( یصح السلم فیھ ) فھذا 

 مكیلاً أو موزوناً ، لكنھ یختلف ولا ینضبط بالصفة فإنھ لا یكون مثلیاً . 
مقارب تقارباً كثیراً ، ویــدل لھــذا أن  والصحیح أن المثلي ما كان لھ مثیل مطابق أو

النبي صلى الله علیھ وسلم قال لزوجتھ التــي كســرت الإنــاء ، وأفســدت الطعــام : (( 
إناء بإناء ، وطعام بطعام )) ولم یضمنھا بالقیمة ، ثم إننا نقول : الصناعة الآن تتقدم 

یــة قطعــاً ، مــن الزجــاج مصــنوعة ، وھــي مثل -مــثلاً  -، ومن المعلوم أن الفناجیــل 
فمماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صــاع البــر لصــاع البــر ، وھــذا أمــر معلــوم  

والأقلام ، والساعات ، كل ھذه مثلیة ، وھي على حد الفقھاء لیست  -مثلاً  -والحلي 
 مثلیة .



فالصواب إذاً : أن المثلي ما كان لھ مماثل أو مقارب مقاربة تامة ، فإذا استعار إناء 
یُضمن بإناء مثلھ ، وعلى كــلام الفقھــاء یضــمن  -فعلى ما اخترناه  -انكسر الإناء ثم 

 بقیمتھ ، والأقرب إلى العدل أن یُضمن بمثلھ . 
 

 )  ۱۳٦ص (  -۱٤۳
  "قولھ : " أو اختلفا في رد فقول المالك 

ر ( اختلفا )  یعني المعیر والمستعیر في رد العاریة فالقول قول المالك ، مثالھ : أعا
إناء لشخص ، ثم جاء یطلبھ منھ ، فقال المستعیر : رددتھ ، وقال المعیر : لم ترده ، 
فالقول قول المالك ؛ لأن الأصل عدم الرد ، وبناء على القاعدة المعروفة عند الفقھاء 
: أن من قبض العین لمصلحة نفسھ لم یُقبل قولھ في الرد ، والمستعیرُ العینُ في یــده 

قال : رددتھا علیك ، قلنا : لا نقبل قولك إلا إذا أتیــت ببینِّــة  بأنــك  لمصلحتھ ، فإذا  
رددتھا ، فلو أتى المستعیر ببینة أنھ رد العاریة فإنھ یقبــل قولــھ بالبینــة ، وكــل كــلام 
المؤلف في ھذه الخلافات فیما إذا لم یكن ھناك بینة ، أما إذا كان ھنــاك بینــة فالبینــة 

 قاضیة على كل شيء .
 ھي مسألة المخزومیة ؟ وھل ھذه

لا ، المخزومیة تجحد ، تقول : ما أعرتني ،وھذا یقول : أعرتني ولكن رددتھا علیك 
، وبینھما فرق ؛ فإذا ثبت أن ھذا لم یردھا فأننا لا نقطع یده ، لكن الجحد یقتضي أن 

واضح لا یُطالَب ھذا الذي ادُّعِي علیھ العاریة إلا إذا ثبت أنھ مستعیر ، فبینھما فرق 
. 
  

 )  ۱۹۸ص (  -۱٤٤
وقولھ : " ومن أتلف محترماً " یعم الصــغیر والكبیــر ، والحیــوان وغیــر الحیــوان ، 

ما كان عن عمد وما كان عن غیر عمــد ، إلا أن الفــرق بــین العامــد  -أیضاً  -ویعم 
وغیر العامد ھو أن العامد آثم وغیر العامد لیس بآثم ، لكن حــق الآدمــي لا یســقط ، 

 یھ ضمانھ .فیجب عل
 

 )  ۲۰۰ص (  -۱٤٥
فحل رباطھ فذھب ، فعلیــھ  –مثلاً  –قولھ : " أو رباطاً " یعني وجد حیواناً مربوطاً 

 الضمان .
قولھ : " أو قیداً فذھب ما فیھ " القید لحیوان مقید ، والفرق بین القیــد والربــاط ، أن 

د والرجــل أو الیــدان الرباط یثبت في الأرض وتربط بھ البھیمة ، والقید تقیــد بــھ الی ــ
 والبھیمة تمشي . 

أمثلة وصور ولیست قواعــد ، لكــن القاعــدة  –رحمھ الله  –وھذا الذي ذكره المؤلف 
 أن كل من أتلف شیئاً فعلیھ الضمان .

 
 )  ۲۳٤ص (  -۱٤٦



وقولــھ : " بثمنــھ " البــاء حــرف جــر ، وكــل مجــرور فــلا بــد لــھ مــن متعلــق ؛ لأن 
ول لا بد لھ من عامل ، كما أن المفعول بھ لا بــد لــھ المجرور معمول لعامل  والمعم

لا بد لھ من فعل یتعلق بــھ ، ولھــذا قــال نــاظم  -أیضاً  - رمن فعل ینصبھ ، فالمجرو
 القواعد :   

 لا بد للجار من التعلق             بفعل أو معناه نحو مرتقي  
انتــزاع  )  فھــي  علــى كــل حــال ( البــاء ) فــي قولــھ : " بثمنــھ " متعلقھــا قولــھ :  (

 استحقاق انتزاع بالثمن ، یعني أن الشریك یأخذ الشقص المبیع بالثمن لا بالقیمة .
واعلم أن ھناك فرقاً بین القیمة والثمن عند أھل العلم ، فالثمن ھو ما وقع علیھ العقد 
، والقیمة ما یساوي بین الناس ، فمثلاً اشترى رجل بیتاً بعشرة آلاف ، فالثمن عشرة 

ف ، لكن ھذا البیت یساوي بین الناس خمسة آلاف ، فالقیمة إذاً خمسة آلاف ، أو آلا
یساوي عشرین فالقیمة عشرون ، فالثمن قد یساوي القیمة ، وقد یكون أقل وقد یكون 

 أكثر . 
 

 )  ۲۸۷ص (  -۱٤۷
 قولھ : " وإذا تلفت من بین مالھ ولم یتعد ولم یفرط لم یضمن " 

والتفریط من حیث العمــوم ، أن التعــدي فعــل مــا لا یجــوز ،  ... والفرق بین التعدي
والتفریط ترك ما یجب ، فإذا كان المودَع طعامــاً فأكلــھ المــودَع عنــده ، فھــذا تعــدٍّ ، 
وإذا كان طعاماً وأبقاه في لیالي الشتاء في الخارج فتلف ، فھذا تفریط ؛ لأنھ ترك ما 

 یجب . 
 

 )  ۳٤٤ص (  -۱٤۸
عاَلة من الجَعْل ، والجَعْل معنــاه وضــع الشــيء  وفســرھا المؤلــف قولھ : الجعالة " فَ 

 بقولھ :
" وھي أن یجعل شیئاً معلوماً لمن یعمل لھ عملاً معلوماً ، أو مجھولاً ، مدة معلومــة 

أي عقــد  -أو مجھولة " فالجعالة عقــد لا یشــترط فیــھ العلــم بأحــد العوضــین ، وھــو 
، فالعوض المدفوع لا بد فیھ من العلم فیھ عوض مدفوع  وعوض معمول  -الجعالة 

، والمعمول لا یشترط فیھ العلم ، المدفوع یكون من الجاعل ، والمعمول یكــون مــن 
 العامل .

والفرق بین عقد الجعالة والإجارة ، أن الإجارة مع معین بخلاف الجعالة فھو یطلــق 
 فیقول : من فعل كذا فلھ كذا ؛ ولھذا صارت عقداً جائزاً ... 

 
 )  ۳٥٥ص (  -۱٤۹

قولھ : " أو ضالة " وھي الضائع من الحیوان ، والفرق بین اللقطة وبــین الضــالة ، 
 أن الضالة لھا إرادة وتعرف ولكن تضل ، واللقطة لیس لھا إرادة .

 
 )  ۳۸۰ص (  -۱٥۰



وقولھ : " أو عجز ربھ عنھ " یعني أن الحیوان لم ینقطع ، بل ھو نشیط ، لكن عجز 
رد على صــاحبھ وأبــى أن یــذھب ، فإنــھ یملكــھ آخــذه ؛ لأن صــاحبھ عنھ ، كبعیر تم

 تركھ عجزاً عنھ .
والقول الثاني في ھذه المسألة : أن واجده لا یملكھ ، بــل یبقــى علــى ملــك صــاحبھ ؛ 
لأنھ لم یتركھ ولكن للآخذ أجرة المثل ، وھذا مبني علــى مــا ســبق أن مــن أنقــذ مــال 

 شخص من ھلكة فلھ أجرة المثل .
ل الثالث وھو الراجح : أنھ  یفرق بین من تركھ عجزاً ومن تركــھ لانقطاعــھ ، والقو

فمن تركھ لانقطاعھ ملكھ آخذه ، ومن تركھ عجزاً لم یملكھ آخذه ولــھ أجــرة المثــل ؛ 
 لأنھ أنقذه من ھلكة.

 
أما المتاع فإنھ لمالكھ ، فإن تركھ في بالفلاة فــإن مــن أحضــره إلیــھ  لــیس لــھ أجــرة 

ذا أحضره إلیھ إنقاذاً لھ من الضیاع فلھ أجرة المثل ، والفرق بین المتاع المثل ، إلا إ
 والحیوان ، أن الحیان یھلك وھذا لا یھلك .

 بقي العبد الآبق إذا عجز عنھ سیده فھل یكون للواجد ؟
لا ، ولكن لھ أجرة المثل ، والفرق بینھ وبین الحیوان أن العبد یمكنھ أن یخلص نفسھ 

كھ لم یتركھ یأســاً بالكلیــة ؛ لأنــھ یســتطیع أن یخلــص  نفســھ فلــیس ، فصاحبھ إذا تر
 كالحیوان ،فمن وجده فھو لمالكھ ولكن لھ أجرة المثل . 

 
 )  ۳۹۰ص (  -۱٥۱

 قولھ : " وھو مسلم " أي : اللقیط  ( مسلم  )  ...
وإذا حكمنــا بإســلامھ ترتــب علیــھ أحكــام ، وكــان لــھ مــا للمســلمین وعلیــھ مــا علــى 

فلو مات ھذا الطفل قبل أن یبلغ فإننا نغسلھ ونكفنھ ونصلي علیــھ وندفنــھ  المسلمین ،
زَ وأراد أن یكــون كــافراً  في مقابر المسلمین ، وسیأتي لمــن یكــون میراثــھ ، وإذا مَیــَّ
اعتبرناه مرتداً ، ومعلوم أن ھناك فرقاً بین الكافر المرتد والكافر الأصلي ، فالكــافر 

بره على الإسلام ، أما الكافر المرتــد نجبــره أن یســلم الأصلي یبقى على دینھ ولا نج 
 وإلا قتلناه . 

 
 

 الفروق في المجلد الحادي عشر : 
 )  ۲۰ص (  -۱٥۲

قولھ : "  وأن یكون على بِرٍّ " ھذا ھو الشرط الثاني أن یكون على بِرٍّ ، قال الإمــام 
أراد  -الله عنھ رضي  -أحمد : لا أعرف الوقف إلا ما أرید بھ وجھ الله ، ولأن عمر 

 بوقفھ التقرب إلى الله .
وھذا الشرط  فیھ تفصیل ، فإن كان على جھة عامة فإنھ یشترط أن یكون على بر ، 
وإن كان على معین فإنھ لا یشترط أن یكون على بِرٍّ ، لكــن یشــترط ألا یكــون علــى 

 إثم ، والفرق بین ھذا وھذا یظھر بالمثال ، فمثال الجھة العامة :



رٍّ ، إلا إذا عمــر قولھ :  " كالمساجد " فلو عَمَرَ الإنسان مسجداً وأوقفھ ، فھذا على بــِ
 مسجداً على قبر فھنا یحرم ولا یصح ؛ لأن ھذا لیس ببر ، بل ھو إثم .

لا یصح ؛ لأنھ لیس على   -أیضاً  -أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فیھ البدع ، فھذا 
 بر وتقوى . بر  فمراده بالمساجد ، أي : التي على

فإن كان الوقف على مسجد معیَّن تعین فیھ ، ولا یجوز صرفھ على غیره ، وإن كان 
على المساجد عموماً وجب على الناظر أن یبدأ بالأحق فــالأحق ، ســواء كانــت ھــذه 

   ..الأحقیة عائدة إلى ذات المسجد أو إلى المصلین فیھ .
ن یكون علــى بــر ، وإذا كــان علــى الخلاصة : أنھ إذا كان الوقف على جھة فلا بد أ

معین فلا یشترط أن یكون على بــر ؛ لأنــھ قــد یقصــد منفعــة ھــذا المعــین بعینــھ ، لا 
التقرب إلى الله عزَّ وجلَّ لكن یشترط ألا یكون فیھ إثم ، فإذا كان على إثم فلا یصــح 

 ، ولنضرب لھذا أمثلة :
 وقف على المساكین یصح ؛ لأنھ بر .

 یصح ؛ لأن ھذه جھــة ، والجھــة لا بــد أن یكــون الوقــف فیھــا وقف على الأغنیاء لا
 على بر  والأغنیاء لیسوا أھلاً للصدقة .

وقف علــى ضــارب الــدفوف ، فیــھ تفصــیل : إذا كــان علــى ضــاربات الــدفوف فــي 
 لأنھ قربة ، ویسن إعلان النكاح والدف فیھ للنساء . ؛ العرس ، فھذا یجوز

لا یصح ، لأن ھذه جھة ، ولا بــد أن تكــون علــى  وإذا كان على لاعبي الكرة ، فھذا
 بر ، وھذا لیس ببر .

 ولو وقف على فلان الیھودي فھذا  یصح ؛ لأنھ على معین .
ولو وقف على نصراني معین ، فھذا یصح ، لأن ھذا مما  لم ننھ عن بره ، والوقف 

أنــھ عمــل بر ولیس فیھ نھي ، فالواقف لم یرتكب ما نھى الله عنھ ، ولم یصدق علیھ 
 عملاً لیس علیھ أمر الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم ؛ لأن الله قد أذن في ذلك .

ولو وقف على داعیة للنصرانیة ؛ فھذا لا یصح ؛ لأن ھذا معناه تشجیع ھــذا الرجــل 
على باطلھ ومن باب أولى أن یوقف على الكنائس والصوامع والبیع ، وما أشبھ ذلك 

. 
 

 ) ۲٥ص (  -۱٥۳
" وكذا الوصیة " یعني أن الوصیة لا تصح على جھة عامة إلا أن تكون على   قولھ :

بر ، أما إذا كانت  على جھة معینة كشخص معین ، فــلا بــأس ألا تكــون علــى بــر ، 
 لكن لا یجوز أن تكون على إثم .
 والفرق بین الوصیة والوقف : 

وقفــت ســیارتي ، أو  أولاً : أن الوقف عقد ناجز ، فإذا قال الرجل : وقفت بیتي ، أو
 وقفت كتبي فیكون وقفاً في الحال .

 والوصیة تكون بعد الموت ، فیقول مثلاً : أوصیت بداري للفقراء .
ثانیاً : أن الوقف ینفذ من جمیع المال ، فلو وقف جمیع مالــھ نفــذ ، إلا أن یكــون فــي 

 مرض موتھ المخوف .



وما زاد علــى ذلــك ، أو كــان  والوصیة لا تكون إلا من الثلث فأقل ، ولغیر وارث ،
 لوارث     فلا بد من موافقة الورثة على ھذه الوصیة .

فلو قال : أوصیت ببیتي لفلان ، ثم توفي ، وحصرنا تركتھ بعد موتھ فوجدنا أن ھذا 
البیت أكثر من الثلث ، فالذي ینفذ من البیت ما یقابل الثلث فقط ، فإذا كان ھذا البیت 

 لثاه ؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث .النصف فإنھ ینفذ منھ ث
لكن لو أجاز الورثة وقالوا : لیس عندنا مانع ، فإن ذلك لا بأس بھ ، وھذه ھي قاعدة 

 الكلام علیھا ، وتحریرھا . -إن شاء الله  -المذھب وسیأتي 
 

 )  ۳۷ص (  -۱٥٤
ن یقول : قولھ : " وتقدیم " ، یعني إذا شرط تقدیم من یتصف بوصف معین ، مثل أ

 ھذا وقف على أولادي ، ویقدم طالب العلم .
ومعنى كونھ یقدم : أنھ یعطى كفایتھ من الوقف ، والباقي للآخرین ، ففــي التقــدیم لا 
یُحرَم المؤخر لأن ھذا لیس ترتیباً بل ھو تقدیم وتأخیر ، فیستحقھ الجمیع ، لكن یقدم 

 ..من قدمھ الواقف .
یأتي بمــا یــدل علــى الترتیــب ، مثــل أن یقــول : ھــذا قولھ : " وترتیب " الترتیب أن 

وقف على أولادي ثم أولادھم ، أو وقف على أولادي بطناً بعد بطن ، أو وقف على  
( ثــم ) ، ـ أولادي فإذا عدم البطن الأول فللثاني ، فھذا نسمیھ ترتیباً ، ولا یخــتص ب ــ

 فكل ما دل على الترتیب نعمل بھ .
 رق بین الترتیب والتقدیم ؟لكن إذا قال قائل : ما الف

فالجواب : أنھ في الترتیــب لا یســتحق الــبطن الثــاني شــیئاً مــع الــبطن الأول ، وفــي 
التقدیم یستحق البطن الثاني مع الأول ما فضــل عــن الأول ، فــالبطن الأول والثــاني 
كلاھما مستحق لكن یقدم البطن الأول ، فیمكن أن یشترك الــبطن الأول والثــاني فــي 

لتقدیم ، مثل أن یقول : ھذا وقــف علــى أولادي یُقــدم الأحــوج ، فــإذا أعطینــا مسألة ا
وبقي بقیة أعطینا البطن الثاني ما یحتاجھ منھــا  -لأن الریع كثیر  -الأحوج ما یكفیھ 

، لكن لو قال : وقف على أولادي ، ثم أولادھم وكان الریع كثیــراً  وأعطینــا الأولاد 
ي البطن الثاني شیئاً ؟ لا ، لأنــھ قــال : ( ثــم ) ومــا حاجتھم وزاد أضعافاً ، فھل نعط

بعد ( ثم ) لا یشارك ما قبلھا لوجود الترتیب ، ولو قال : بطناً بعد بطن ، فكذلك ھو 
 ترتیب . 

 
 )  ٦٥ص (  -۱٥٥

ةٌ مــن وھــب  قولھ : " الھبة والعطیة " ، الھبة مصدر وَھَبَ یھََبُ ھِبةًَ ، وأصلھا وِھْبــَ
 ثل وعد یعَِدُ عِدة واصلھا وِعدة .الشيء إذا أعطاه م

واعلم أن خروج المال بالتبرع یكون ھبة ، ویكون ھدیة ، ویكون صدقة ، فما قصد 
بھ ثواب الآخرة بذاتھ فھو صدقة ، وما قصد بــھ التــودد والتــألیف فھــو ھدیــة ، ومــا 

ور قصد بھ نفع المعطَى فھو ھبة ، فھذا ھو الفرق بینھا ، والتودد والتألیف مــن الأم ــ
المقصودة شرعاً ویقصد بھا ثواب الآخرة ، لكن ثواب الآخرة لم یقصد فیھــا قصــداً 
أولیاً ، ولھذا یخصھا بشخص معین ، أما الصدقة فلا یخصــھا بشــخص معــین ، بــل 



أي فقیر یواجھھ یعطیھ ، وكلھا تتفق في أنھا تبرع محض لا یطلب الباذل علیھا شیئاً 
   . 

 
 )  ۷۰ص (  -۱٥٦

لزم بالقبض بإذن واھب " إذا تمت الھبــة بالإیجــاب والقبــول فلــیس فیھــا قولھ : " وت
خیار مجلس  لكن فیھا خیار مطلقاً حتى تقبض ؛ لأنھا لا تلزم إلا بالقبض ، فلو قــال 
: وھبتك كتابي الفلاني فقال : قبلت ، ولم یسلمھ لھ ، ثم رجع ، فرجوعھ جائز ؛ لأن 

ا فلیس فیھا خیار مجلس ؛ لأن ھذا عقد تبرع ، الھبة لا تلزم إلا بالقبض ، فإذا قبضھ
 والذي فیھ خیار المجلس ھو عقد المعاوضة .

والفرق بینھما ظاھر ، ففي عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقــدین مھلــة مــا دامــا 
في المجلس ؛ لأن الإنسان قد یرغب في السلعة ، وإذا بیعت علیھ نزلت من عینــھ ، 

 النبي صلى الله علیھ وسلم الخیار إذا أحب أن یردھا .وھذا شيء مشاھد ، فجعل لھ 
لكن الھبة لیس فیھا معاوضة ، فھو أعطیھا مجاناً ، حتى لو كان في الأول یحبھا ثــم 

 أعطیھا ونزلت من عینھ ، فھذا لا یضر شيء ...
 

 )  ۷۳ص (  -۱٥۷
لواھب قولھ : " ووارث الواھب یقوم مقامھ " یعني في الإقباض وعدمھ ، فإذا مات ا

بعد الإیجاب والقبول قبل أن یسلمھا ، فلورثتھ الحق في أن یمنعــوا التســلیم ولھــم أن 
 ینفذوھا ویسلموھا .

وعلم من قولھ " ووارث الواھب " أن وارث المتَّھب لا یقوم مقامھ ، وعلى ھذا فلو 
وھب شیئاً لشخص ثم مات الموھوب لھ قبل القبض ، بطلت الھبة ؛ لأنھ تعذر قبضھ 

 أن مات .بعد 
 فإن قال قائل : ما الفرق بین ھذا وھذا ؟

نقول : لأنھ في مسألة الواھب عقد یؤول إلى اللزوم فلم ینفسخ بالموت ، أما المتھب 
قــوا   -إذا مات ولم یقبض شیئاً فلیس ھنا شــيء حتــى یرجــع إلــى ورثتــھ ، ولــذلك فرَّ

وم وارثھ مقامھ ، وبــین بین موت الواھب فقالوا : لا تبطل الھبة بھ ویق -رحمھم الله 
 موت المتھب فقالوا : إن الھبة تبطل لتعذر القبض حینئذٍ . 

 
 )  ۸٦ص (  -۱٥۸

 قولھ : " فإن مات قبلھ " أي قبل التسویة .
قولھ : " ثبتت " أي ثبتت العطیة ، یعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل 

عشرة آلاف ریال تبرعاً لا نفقــة  - مثلاً  -أن یسوي ثبتت العطیة ، فإذا أعطى أحدھم 
ثم مات ، فھذا العطاء یعتبر ملكاً للآخذ ویثبت ؛ لأنھ لم یتمكن من الرجوع أو تمكن 
ولكنھ فرط ، فالمطالب بالرجوع ھو الأب وقد مات ، فســقط عنــھ التكلیــف بموتــھ ، 

ل مَلكَھ ملكاً تاماً  ھذا المذھب وھو قول ضعیف ؛ لأنھ لا یجوز أن  والابن الذي فُضِّ
 نمكن ھذا الابن من أخَْذِ مالٍ لا یجوز لھ أخذه .



ل بھ في التركــة ، فــإن  والصواب : أنھ  إذا مات وجب على المفضَّل أن یرد ما فضِّ
لم یفعل خصم من نصیبھ إن كان لھ نصیب ؛ لأنھ لما وجب علــى الأب الــذي مــات 

یؤدى ، وعلــى ھــذا أن یسوي ، فمات قبل أن یفعل صار كالمدین ، والدین یجب أن 
 نقول للمفضَّل : إن كنت ترید بر والدك فرد ما أعطاك في التركة .

 ولكن ھل للورثة الرجوع ، أو الھبة لم تصح من الأصل ؟
 فیھا قولان : قیل : إن العطیة لم تصح من الأصل .

وقیل : إنھا صحت ، لكــن إذا مــات وھــو لــم یســوِ فللورثــة الرجــوع ، ویجــب علــى 
 دھا في التركة .المفضل أن یر

والفرق بین القولین : أننا إذا قلنا : إنھا لم تصح من الأصل ، فإن ما حصل من نماء 
بین العطیة والموت یكون للورثة ؛ لأن العطیة لم تصــح أصــلاً ، وإذا قلنــا بالصــحة 

 ولكن لھم الرجوع ، فما حصل من نماء منفصل فھو للموھوب لھ .
بت قول ضعیف ، والصواب أنھ یجب على المفَضَّل لكن على كل حال القول بأنھا تث

 أن یرد الزیادة في التركة ، أو تخصم من نصیبھ . 
 

 )  ۹۲ص (  -۱٥۹
وقولھ : " ولھ أن یأخذ ویتملك " الفرق بینھما : یأخذ على سبیل الاستعمال ، ویتملك 

لــى على سبیل الضم إلى ملكھ ، فلــھ أن یأخــذ ســیارة الابــن یســافر بھــا إلــى مكــة ، إ
الریاض ، إلى المدینة   إلى أي بلد وإن لم یتملكھــا ، ولــھ أن یتملــك وإن لــم یأخــذ ، 
فیأتي إلى كاتب العدل ، مثلاً ، ویقول : إني تملكت سیارة ابني فــلان ویكتــب كاتــب 

 العدل ، لكن بشروط ستذكر .
 

 ) ۱۳۳ -۱۲٤ص (  -۱٦۰
ي بین المتقدم والمتأخر في الوصیة ، وی بدأ بالأول فالأول في العطیــة قولھ : " ویسوِّ

" بدأ المؤلف ببیان الفروق بین العطیة والوصــیة وھمــا تتفقــان فــي أكثــر الأحكــام ، 
ویجب أن نعلم الفرق بین العطیة والوصیة قبل كل شيء ، فالوصــیة إیصــاء بالمــال 
بعد الموت ، بأن یقول : إذا مِت فأعطوا فلاناً كذا والعطیة تبرع بالمــال فــي مــرض 

 . الموت
فتشتركان في أنھ لا یجوز أن یوصي لوارث ، ولا لغیر وارث بما فوق الثلث ، ولا 

 یجوز أن یعطي وارثاً ولا غیر وارث ما فوق الثلث .
وتشتركان أیضاً في أنھما أدنى أجراً وثواباً من العطیــة فــي الصــحة ؛ لأن المراتــب 

 ثلاث :
 الأولى : عطیة في الصحة .
 لموت .الثانیة : عطیة في مرض ا

 الثالثة : وصیة .
أفضــل الصــدقة أن  « أفضلھا العطیة في الصحة لقول النبي صلى الله علیھ وسلم : 

تصدق وأنت صحیح شحیح تأمل البقــاء وتخشــى الفقــر ، ولا تمھــل حتــى إذا بلغــت 
 . » الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان 



 ذلك الوصیة ، فالوصیة متأخرة .یلي ذلك العطیة في مرض الموت ، ویلي 
 فإذا قال قائل : لماذا تجعلون العطیة وھي في مرض الموت أفضل من الوصیة ؟

فالجواب : أن المُعْطِي یأمل أن یشفى من ھذا المرض ، والوصــیة لا تكــون إلا بعــد 
 الموت .

 أما المرض غیر المخوف فھذا حكمھ حكم الصحة ؛ لأن الرجل لا یتوقع الھلاك .
ولھ : " ویسوي بین المتقدم ولمتأخر في الوصیة ، ویبُْدَأُ بالأول فالأول في العطیة وق

" ، ھذا ھو الفرق الأول بینھما ، یعني إذا تزاحمت الوصایا والعطایا وضــاق الثلــث 
عنھا ، فإنھ في العطیة یبدأ بالأول فالأول ، وفي الوصیة یتساوى الجمیع ، أما إذا لم 

 تسعاً فإنھ یعطى الجمیع ، سواء في الوصیة أو العطیة .تتزاحم وكان الثلث م
مثال ذلك : رجل أعطى شخصاً ألف ریال ، وأعطى آخر ألفــي ریال ، وأعطــى ثالثــاً 
ثلاثة آلاف ریال ، فیكون المجموع ستة آلاف ریال ، ثم تــوفي ووجــدنا تركتــھ تســعة 

 اذا نصنع ؟آلاف ریال ، ومن المعلوم أن ھذه العطایا زادت على الثلث ، فم
نقول : نعطي الأول فالأول ، فنعطي الأول ألف ریال ، والثاني ألفي ریال ، والثالــث 
لا شيء لھ لأن التركــة تســعة آلاف ثلثھــا ثلاثــة ، والثلاثــة اســتوعبتھا عطیــة الأول 

 والثاني ، فلا یكون للثالث شيء .
ى بــالقبض ، فــإذ  ا أعطینــا الأول ووجھ ذلك أن العطیة تلزم بالقبض ویملكھا المعطــَ

ألفاً وأعطینا الثاني ألفین استقر ملكھما على مــا أعُطیــاه ، ویــأتي الثالــث زائــداً علــى 
 الثلث فلا یعطى .

ومثال الوصــیة : رجــل أوصــى لشــخص بــألف ریال ، ولآخــر بــألفي ریال ، ولثالــث 
بثلاثة آلاف ریال ، ثم مــات ووجــدنا تركتــھ تســعة آلاف ریال ، فھنــا الوصــایا زادت 

ى الثلث ، فالثلث ثلاثة والوصایا تبلغ ستة آلاف ریال ، إذاً لا بد أن نــرد الوصــایا عل
إلى الثلث وندخل النقص على الجمیع لكن لا نقدم الأول علــى الثــاني كمــا فعلنــا فــي 
العطیة ، بل نسوي ونقول : لھم ستة آلاف         ولا یستحقون إلا ثلاثة  ، فننســب 

صفھا ، فیعطى كل واحــد نصــف مــا أوصــي لــھ بــھ ؛ لأن الثلاثة إلى الستة فتكون ن
ــف خمســمائة   ــوع الوصــایا النصــف ، فنعطــي صــاحب الأل ــى مجم ــث إل نســبة الثل
وصاحب الألفین ألفاً ، وصــاحب الثلاثــة ألفــاًُ◌ وخمســمائة ، فــالجمیع ثلاثــة آلاف ، 

 وھي الثلث .
ي ، وموت ووجھ ذلك أن ھؤلاء الموصى لھم إنما یملكون الوصیة بعد موت الموص

الموصي یقع مرة واحدة ، لیس فیھ تقدیم وتأخیر ، فھم ملكوا المال الموصى لھم بــھ 
 في آن واحد وھو وقت موت الموصي .

ولو قال قائل : لماذا لا تقولون : إن الوصــیة الثانیــة تنســخ الأولــى ، والثالثــة تنســخ 
الث ما أوصي لھ بــھ ، الثانیة ، وحینئذ یُحْرَم الأول والثاني من الوصیة ، ویعطى الث

 وھو ثلاثة آلاف ؟
نقول : ھذا لا یصح ؛ لأن الجمیع تزاحمــوا فــي الاســتحقاق فــلا نقــدم بعضــھم علــى 
بعض ، نعم إن قــال الموصــي : ووصــیتي الثالثــة ناســخة لمــا ســبق مــن الوصــایا ، 

 فحینئذٍ یعمل بھا ؛ لأن للموصي أن یرجع في وصیتھ .



لناس ، تجد الرجل یوصــي بوصــیة وتكــون عنــده ولھذا تقع مشكلة الآن في وصایا ا
في الدفتر وینساھا ، ثم یوصي وصیة أخرى لو جمعت إلى الأولــى لضــاق الثلــث ، 

تختلف الشروط التــي اشــترط فیھــا ، مــثلاً  -أیضاً  -وإن عمل بإحداھما نفذت كذلك 
یقول : ھذه على الفقــراء ، وھــذه علــى طلبــة العلــم ، وھــذه علــى المســاجد ، وھــذه 

 صلاح الطرق ، فیشكل على الورثة .لإ
ومن ثمََّ نقول : ینبغي لطلاب العلــم أن یرشــدوا النــاس إلــى أنھــم إذا أراد أحــدھم أن 
یوصي وصیة یقــول : وھــذه الوصــیة ناســخة لمــا ســبقھا ، فیؤخــذ بقولــھ ھــذا ؛ لأن 
الرجوع في الوصیة جائز   فكلما كتب الإنسان وصیة ینبغي أن ینتبھ لھذا ؛ حتى لا 

 وقع الموصى لھم والورثة في حیرة فیما بعد ، فیستریح ویریح .ی
قولھ  : " ولا یملك الرجوع فیھا " أي : لا یملك الرجوع  في العطیة ؛ لأنھا لزمــت 
؛ لأن العطیة نوع من الھبة ، فلو أعطى رجلاً ألف ریال وقبضھا ، صار ملك الألف 

لیس لنا مثل  « علیھ وسلم قال : للمعْطَى ، ولا یمكن أن یرجع ؛ لأن النبي صلى الله
 . »السوء ، العائد في ھبتھ كالكلب یقيء ثم یعود في قیئھ 

والوصیة یملك الموصي الرجوع فیھا ، فلو أوصى ببیتھ لفلان ، وقال : ھــذا البیــت 
بعد موتي یعُْطَى فلاناً ملكاً لھ ، ثم رجع فإنــھ یجــوز ؛ لأن الوصــیة لا تلــزم إلا بعــد 

 یرجع .الموت فلھ أن 
لا یملك الرجوع فیھــا  -وھي المقبوضة  -ھذا ھو الفرق الثاني : أن العطیة اللازمة 

، والوصیة ولو قبضھا الموصى لھ فإن الموصي یملك الرجوع فیھا ؛ لأنھا لا تلــزم 
 إلا بعد موتھ .
 الفرق الثالث :

 قولھ : " ویعتبر القبول لھا " أي : للعطیة .
ھا ھبة ، فیعتبر أن یقبل المعطى العطیة عند وجودھا قبل قولھ : " عند وجودھا " لأن

موت المعطي  فإذا أعطاه العطیة فإنھ یقبل في الحال ، والوصیة لا یصح قبولھا إلا 
بعد الموت ، حتى لو قال الموصي : إني أوصیت لك بھذا البیت بعد موتي ملكاً لــك 

راً ، وذھــب إلــى كاتــب ، فقال الموصى لھ : قبلت وشكر الله ســعیك وجــزاك الله خی ــ
 العدل وقال : إني أوصیت ببیتي لفلان بعد موتي ، فلھ أن یرجع ؛ لأنھا وصیة .

الفرق الرابع : أنھ لا یثبت الملك للموصَى لھ من حین تم عقــد الوصــیة ، بــل الملــك 
 للموصي  بخلاف العطیة فإنھ یثبت الملك فیھا حین وجودھا وقبولھا ؛ ولھذا قال :

ك إذاً " أي عنــد وجودھــا وقبولھــا ، ویتفــرع علــى ھــذا أنــھ لــو زادت " ویثبت المل ــ
العطیة زیادة متصلة ، أو منفصلة فھي للمُعْطى ، بخلاف الوصیة ، فالنماء للورثة ؛ 
لأن الملك في الوصیة لا یثبت إلا بعد الموت ، ولھذا قال : " والوصیة بخلاف ذلــك 

. " 
وق أخرى كنت قد كتبتھا زیادة على ما ھذه أربعة فروق ذكرھا المؤلف ، وھناك فر

 ذكر    فمنھا :
الفرق الخامس : اشتراط التنجیز في العطیة ، وھذا ربما یؤخذ من قولھ : " ویعتبــر 
القبول لھا عند وجودھا " ، وأما الوصیة فلا تصح منجــزة ؛ لأنھــا لا تكــون إلا بعــد 

 الموت ، فھي مؤجلة على كل حال .



 صح من المحجور علیھ ، ولا تصح العطیة .الفرق السادس : الوصیة ت
مثلاً : رجل علیھ دیون أكثر من مالھ ، مثلاً علیھ عشــرة آلاف ریال ، ومالــھ ثمانیــة 
آلاف ریال وحجر علیھ ، فلا یمكن لأن یعطي أحداً من ھذه الثمانیــة ، لأنــھ محجــور 

اط علیھ ، فھذه العطیــة تبــرع یتضــمن إســقاط واجــب ، والتبــرع الــذي یتضــمن إســق
واجب غیر صحیح ، لكن لو أوصى بعد موتھ بــألفي ریال فإنــھ یجــوز ، والفــرق أن 
الوصیة لا تنفذ إلا بعد قضاء الدین ، ولیس على أھل الدَّین ضرر إذا أوصى بشيء 
من مالھ ؛ لأنھ إذا مات المیت ، نبدأ أولاً بتجھیزه ثم بالدیون التي علیھ ثم بعــد ذلــك 

 بالوصیة . 
من المحجــور علیــھ والعطیــة لا تصــح ، والفــرق أن العطیــة فیھــا  إذاً الوصیة تصح

 إضرار بالغرماء والوصیة لیس فیھا إضرار ؛ لأنھا لن تنفذ إلا بعد قضاء الدین .
 وھل تصح من المحجور علیھ لسفھ ؟

المحجور علیھ لسفھ إما أن یكون صغیراً ، وإما أن یكــون مجنونــاً ، وإمــا أن یكــون 
سفیھ لا یحسن التصرف ، أما الأول والثاني فلا تصح وصیتھما ولا بالغاً عاقلاً لكنھ 

 عطیتھما ؛ لأنھما لا قصد لھما  ولا یعرفان الوصیة والعطیة .
وأما الثالث ففیھ قولان : قال بعض أھل العلم : تصح وصیتھ ؛ لأنھ إنما حجر علیــھ 

ثلاً ، لكــن لمصلحة نفسھ وبعد موتھ لا یضره ما ذھب من مالھ إلى ثواب الآخــرة م ــ
 في النفس من ھذا شيء ؛ لأن السفیھ لا یحسن التصرف ، فأنا أتوقف في ھذا .

الفرق السابع : الوصیة تصح بالمعجوز عنھ ، والعطیة لا تصح ، فلــو أعطــى شــیئاً 
معجوزاً عنھ كجمل شارد وعبد آبق ومــا أشــبھ ذلــك ، فإنھــا لا تصــح العطیــة علــى 

ح أنھا تصح ؛ لأن المعطَى إما أن یغنم وإما أن المشھور من المذھب ، والقول الراج 
یسلم ولیس فیھ مراھنة ، لكن على المذھب لا تصح العطیة بالمعجوز عنھ ، وتصح 
الوصیة ، والفرق أن الوصیة لا یشترط تملكھا في الحــال   فربمــا یقــدر علیھــا فیمــا 

 بین الوصیة والموت .
 والصحیح في ھذا أن كلتیھما تصح بالمعجوز عنھ .

الفرق الثامن : الوصیة لھا شيء معین ینبغي أن یُوصى فیــھ والعطیــة لا ، والشــيء 
المعین الذي ینبغي أن یوصي فیھ ھو الخُمس ، فالإنسان إذا أراد أن یوصــي بتبــرع 

 فلیوصِ بالخمس ، فلدینا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى .
ة بــالربع جــائزة ولكنھــا فالوصیة بالنصف حرام ، والوصیة بالثلث جائزة ، والوصی

أحسن من الثلث ، والوصیة بالخمس أفضل منھمــا ، أي مــن الثلــث والربــع ، لقــول 
فــي  -رضي الله عنــھ  -النبي صلى الله علیھ وسلم حین استأذنھ سعد بن أبي وقاص 

وقول نبینا صــلى الله علیــھ  »الثلث والثلث كثیر  «أن یوصي بأكثر من الثلث قال : 
 یوحي بأن الأولى النقص عنھ . »یر الثلث كث «وسلم 

لو  (  من الفھم یقول :  -تعالى  -مع ما أعطاه الله  -رضي الله عنھما  -وابن عباس 
الثلــث  «أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لقول النبي صلى الله علیــھ وســلم : 

 ، یعني لكان أحسن . » ) والثلث كثیر 
سلك مسلكاً آخر واستنبط استنباطاً آخــر ، وفھــم  فقد -رضي الله عنھ  -أما أبو بكر  

فھماً عمیقاً ، فأوصى بالخمس ، وقال : أوصــي بمــا رضــیھ الله لنفســھ ، ثــم تــلا : { 



ِ خُمُسَھُ } الآیة [ سورة الأنفــال :  ن شَيْءٍ فأَنََّ ِ�ّ ] ، ولــذلك  ٤۱وَاعْلمَُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ مِّ
 ن الجزء الذي ینبغي أن یوصى بھ ھو الخمس .أ -رحمھم الله  -اعتمد الفقھاء 

مسألة أحب من طلبة العلم أن ینبھوا النــاس علیھــا ، فــالآن الوصــایا  -أیضاً  -وھذه 
 -ســبحان الله !!  -بالثلث ، یقول الموصــي : أوصــیت بثلثــي  -إلا ما شاء الله  -كلھا 

ثین إلى النصف من الثل -رضي الله عنھ  -الرسول صلى الله علیھ وسلم ماكسھ سعد 
لا ســیما إذا كــان ورثــتھم  -إلى الثلث فقال : (( الثلث كثیر )) فلماذا لا نرشد العامة 

اب یُرضــون مــن  -فقراء  أن یوصوا بالربع فأقل ؟ لكن ھذا قلیل مع الأسف ، والكتَّــ
حضر إلیھم للوصیة ، یقول الكاتب : بكم تریــد أن توصــي ؟ فیقــول : بالثلــث ، فــلا 

 ھ : بل بالربع أو بالخمس ، وھذا غلط .یقول الكاتب ل
وأنا أرى أنھ إذا طُلِب من إنسان أن یكتب وصیة بالثلث ، أن یقــول : یــا أخــي تریــد 
الأفضل ؟ فإذا قال : نعم ، یقول لھ : الأفضل الخمس ، فإذا قال : أنا أرید أكثر فإننا 

إلــى الله حقــاً ننقلھ إلى الربع  ونقول : ھــذا ھــو الأفضــل ، وأنــت لــو أردت التقــرب 
لتصدقت وأنت صحیح شحیح  تأمل البقاء وتخشى الفقر ، أما الآن إذا فارقت المــال 

 تذھب تحرمھ ممن جعلھ الله لھ ! فھذا لا ینبغي .
على كل حال الوصیة لھا جزء معین ینبغي أن تكــون بــھ والعطیــة لا ، فــلا نقــول : 

 یسن أن یعطي الخمس أو الربع .
لفقھاء : الوصیة تصح للحمل ، والعطیة لا تصح ؛ ووجھ ذلك الفرق التاسع : یقول ا

أن الحمل لا یملك ، فإذا أعطیتھ لم یملك ، ولا یصح أن یتملك لھ والداه ؛ لأن الحمل 
 لیس أھلاً للتملك والعطیة لا بد أن یكون التملك فیھا ناجزاً .

العطیــة ، مــثلاً : الفرق العاشر : أن العبد المدبَّر یصح أن یوصَى لھ ، ولا تصح لھ 
فقال لــھ : إذا مــت فأنــت  -وھو الذي علق عتقھ بموت سیده  -رجل عنده عبد مدبَّر 

حر ، فھذا مدبَّر ؛ لأن عتقھ یكون دبر حیاة سیده ، فیصح أن یوصي لعبده المدبر ؛ 
لأن الوصیة تصادف العبد وقد عتق ، إذا عتق صح أن یتملك ، ولا یصح أن یعطي 

 العبد لا یملك بالتملیك ، والعطیة  لا بد أن یتملكھا في حینھا . عبده بناءً على أن
الفرق الحادي عشر : العطیــة خاصــة بالمــال ، والوصــیة تكــون بالمــال والحقــوق ، 
ولذلك یصح أن یوصي شخصاً لیكون ناظراً على وقفھ ، ویصح على قول ٍ ضعیف 

 أن یوصي شخصاً بتزویج بناتھ ولكن العطیة خاصة بالمال .
یعلم أن من أسباب تحصیل العلم أن یعرف الإنسان الفروق بین المسائل المشــتبھة ول

، وقد ألف بعض العلماء في ھذا كتباً ، كالفروق بین البیع والإجارة ، وبین الإجــارة 
والجعالة ، بین العطیة والوصیة ، وكل المسائل المشتبھة ، فمن أسباب اتســاع نظــر 

 رص على تتبع الفروق ویقیدھا .الإنسان وتعمقھ في العلم أن یح 
 ھذا ما تیسر لنا ، وقد یكون عند التأمل فروق أخرى .

وقد ذكرنا أنھ یصح على قول أن یوصي الإنسان بتزویج بناتھ وھــذا ھــو المــذھب ، 
والصحیح أنھ لا تصح وصیتھ بتــزویج بناتــھ ؛ لأنــھ ولــي علــى بناتــھ مــا دام حیــاً ، 

  -عــزَّ وجــلَّ  -ل ھــي إلــى ولــي الــولي وھــو الله وترتیب الولایة لیست إلى الولي  ب ــ
وعلى ھذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولایتھ في تزویج بناتھ ، كما تنقطع ولایة بقیــة 

 الأولیاء .



فلو قال شخص عند موتھ : أوصیت إلى فلان أن یتولى تزویج بناتي ثم مــات ولھــن 
 یزوجھن الوصي . عم ، فالقول الراجح أن یزوجھن العم ، والقول الثاني : 

 
 )  ۱٦۰ص (  -۱٦۱

قولھ : " تصح لمن یصح تملكھ " ، ھذه ھي القاعــدة ، فــإن قیــل : مــن الــذي تصــح 
 الوصیة لھ ؟

فالجواب : كل من یصح تملكھ ، أما من لا یصح تملكھ ، فلا تصح الوصیة لھ ، فلو 
ن أوصى لعبد غیره فالوصیة لا تصح ؛ لأن عبــد الغیــر لا یملــك علــى المشــھور م ــ

المذھب ، ولا یقال : إنھا تصح وتكون لسیده ؛ لأن الموصي قد یقصد نفــس العبــد ، 
 یرید رحمتھ والبرَّ بھ ، فلا تصح الوصیة .

ولو أوصى لِجِنيٍِّّ ، بأن كان لھ صدیق من الجن یخدمھ ویساعده على أموره ویطلب 
یقولون :  - رحمھم الله -العلم عنده  فأوصى لھ بشيء فإنھ لا یصح ، مع أن الفقھاء 

إنھ یقبل قول الجني أن ما بیده ملكھ ، فلو وجدنا جنیاً بیده محفظــة ویحضــر الــدرس 
وقال : إنھا لي ، وقال إنسان : ھذه محفظتي ، فإننا نقول : ھي لھ ؛ لأنھــا بیــده ، إلا 

 إذا أتیت بالشھود .
ي ؛ لأنــھ أشكل على بعض المتأخرین كیف یقول الفقھاء : إنھا لا تصح الوصیة للجن

إن صــح مــا قالــھ  -لا یملك ویقولون : إن ما بأیدیھم یقبل أنھ لھم ؟! أجابوا عن ذلك 
بأن الفرق واضح ؛ لأن الوصیة لھم تملیك جدید ،  -الفقھاء ، وقد أوافق أو لا أوافق 

وما بأیدیھم ملك مستمر فھو لھم ، والنبي صلى الله علیھ وسلم قــد ملكھــم كــل عظــم 
ھ یجدونھ أوفر ما یكون لحماً ، فقال لھم : (( لكم كل عظم ذكر اسم ذكر اسم الله علی

وكــل بعــرة فھــي  -ھذا یدل على أنھم یأكلون  -الله علیھ تجدونھ أوفر ما یكون لحماً 
 علف لدوابكم )) .  

 
 )  ۱٦۳ص (  -۱٦۲

قولھ : " ولعبده بمشــاع كثلثــھ " ، المشــاع ھــو الجــزء الــذي لــم یعــین مثــل الربــع ، 
العشر فالوصیة لعبده فیھا تفصیل ، إن أوصى لــھ بمشــاع كالثلــث ونحــوه  الخمس ،

كالربع والسدس والخمس فلا بأس فیصح ؛ لأنھ یدخل في الوصــیة ، أي : أن العبــد 
نفسھ یدخل في الوصیة ، فإذا ملك الجزء بالوصیة یعتق منھ بقــدر مــا أوصــى بــھ ، 

وھــذا وجــھ الفــرق بــین عبــده   وینجز العتق إلى العبد كلھ بالسرایة فصح أن یتملك 
 وعبد غیره .

ولنفترض أن عنده عبداً یساوي ألفاً وعنده عروض تجارة تساوي ألفــاً وعنــده نقــود 
ألف ، فأوصى لعبده بثلثھ ، فإن العبد یدخل في الوصیة ؛ لأن الثلث مشــاع ، یشــمل 

لــھ العبد وعروض التجــارة والنقــود ، فیعتــق ثلــث العبــد وینجــز العتــق إلــى العبــد ك
 بالسرایة .

 قولھ : " ویعَتِقُ منھ بقدره " أي  بقدر المشاع الذي أوصى بھ ، سواء الثلث أو اقل .
قولھ : " ویأخذ الفاضل " إن فضل ، بان تكون قیمتھ أقل مــن الجــزء المشــاع الــذي 

 أوصى لھ بھ ... 



وصــى قولھ : " وبمائة أو معین لا تصح لھ " ھذا الجانب الثاني من التفصیل ، فإن أ
لعبده بمقدَّرٍ   بأن قال : أوصي لعبدي بمائة ریال بعد موتي ، فإن الوصــیة لا تصــح 
ولو كان عبده ؛ لأن عبده لا یملك لقول النبي صلى الله علیھ وسلم : (( من باع عبداً 
لھ مال فمالھ لبائعھ إلا أن یشترطھ  المبتاع )) ، فما بیده مــن المــال لــیس ملكــاً لــھ ، 

في الوصیة ، أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فھــو داخــل وھو غیر داخل 
في الوصیة ، فمن جملة المشاع نفس العبد فیملك جزءاً  من نفسھ فیعتق بھــذا ، أمــا 

 ھنا فھو غیر داخل في الوصیة .
ولو أوصى لعبده بمعین بأن قال : البیت الفلاني لعبدي ، فإن الوصیة لا تصح ؛ لأن 

فصارت الوصیة لعبد الغیر غیر صحیحة ، سواء أوصى لھ بمعین أو العبد لا یملك 
بمقدر أو بمشاع ، والوصیة لعبده ، إن أوصى بمشاع صحت ، وإن أوصــى بمقــدر 
كمائة أو بمعین لا تصح ، والفرق واضح  لأنھ إذا أوصى بالمشاع صار مــن جملــة 

 المشاع العبد ، فیعتق منھ بقدر المشاع الذي أوصى بھ لھ .   
 

 )  ۱٦٥ص (  -۱٦۳
قولھ : " وتصح بحملٍ ولحملٍ تحُُقِّقَ وجودُه قبلھَا " الوصیة بالحمل والوصیة للحمل 
بینھما فرق  فالوصیة بالحمل یعنــي أن الحمــل یكــون ھــو الموصــى بــھ ، والوصــیة 
للحمل یعني أن الحمل ھو الموصى لھ ، أي : المملَّك الذي یعطى الوصیة ، فتجــوز 

وللحمل ، بشرط أن یكون الحمل موجوداً حــین الوصــیة ، فیجــوز الوصیة بالحمل ، 
أن یوصي بالحمل ویقول مثلاً : أوصیت بحمل ھذه الشاة لفلان ، ویرید الحمل الذي 
في البطن لا الحمل المستقبل ، فإذا كشفنا عنھا ووجدنا أنــھ لا حمــل فــي بطنھــا فــإن 

الحمــل بعــد المــوت فــإن الوصیة باطلة ؛ لأنھ غیر موجود حین الموت ، ولــو وجــد 
 الوصیة باطلة ؛ لأنھ لم یوجد إلا بعد الوصیة .

لكن لو قال : أوصیت بما تحمل بعیري ھذه لفــلان ، صــحت الوصــیة ؛ لأن الحمــل 
ھنا لم یعین فكأنھ أوصى بنماء ھذه البعیر ، بخلاف الأول فإنھ عیَّن فقــال : بحمــل ، 

 فقد محل الوصیة فقدت الوصیة .فإن لم یكن حمل فإن محل الوصیة مفقود ، وإذا 
والوصیة للحمل ، أي : أوصى لحمل فلانة ، یعني الذي في بطنھا ، إن كان الحمــل 
موجــوداً حــین الوصــیة صــحت الوصــیة ، ولكــن لا یملكھــا إلا إذا اســتھل صــارخاً 
كالمیراث ، وإن لم یكن موجوداً فإنھا لا تصح ، ومتى نتیقن الوجود ؟ نتیقن الوجود 

ھذه المرأة قبل ستة أشھر من الوصیة وعــاش ، فــنعلم الآن أنــھ موجــود  إذا وضعت
حین الوصیة ؛ لأن أقل مدة حمــل یعــیش فیھــا المولــود ســتة أشــھر ، والــدلیل علــى 
ونَ  الھُُ ثلاََثُــ ھُ وَفِصــَ مركب من آیتین : الآیة الأولــى : قولــھ تبــارك وتعــالى : { وَحَمْلــُ

 ثین شھراً من الأعوام سنتان ونصف .] ، فإن ثلا ۱٥شَھْرًا } [ الأحقاف  : 
امَیْنِ } [ لقمــان :  -عزَّ وجــلَّ  -الآیة الثانیة : قولھ  ي عــَ الھُُ فــِ ] ، فــإذا  ۱٤: { وَفِصــَ

أسقطنا عامین من ثلاثین شھراً یبقى ستة أشھر ، فیكون الاستدلال مركباً من دلیلــین 
لیفة المشــھور ولــد لســتة ، وذكر ابن قتیبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخ 

 أشھر ، لكن الغالب أن الحمل یكون تسعة أشھر بالنسبة للآدمیین .
 



 )  ۱۷۳ص (  -۱٦٤
ــھ ،  ــس لعین ــالنجس نج ــرق ، ف ــا ف ــس ، وبینھم ــنجس " لا نج ــت مت ــھ : " وبزی قول
والمتنجس نجاستھ حكمیة ، فالنجس كزیت المیتة ، وزیت الخنزیر ، وزیــت كــل مــا 

دھنھ   فھذا لا تصح الوصیة بھ ، أما الزیت الذي ھو زیــت  یحرم أكلھ ، والمقصود
الأشــجار ، فھــذا لا یمكــن أن یكــون نجســاً   وإنمــا یكــون متنجســاً ، فــدھن الحیــوان 
وودكھ إن كان من حیوان نجس فھو نجس ، وإن كــان مــن حیــوان طــاھر وأصــابتھ 

 نجاسة فھو متنجس ، وزیت الشجر یكون متنجساً ولا یكون نجساً .
الزیت المتنجس تجوز الوصیة بھ ؛ لأنھ یجوز الانتفاع بھ في الجلود والسفن وما   إذاً 

 أشبھھا ، ففیھ منفعة مباحة .
 

 )  ۱۹٦ص ( -۱٦٥
قولھ : " وإن ظھر على المیت دین یستغرق ترَِكَتھَُ بعد تفرقة الوصــي لــم یضــمن " 
ھذه مسألة مھمة فلــو ظھــر علــى المیــت دیــن بعــد أن تصــرف الوصــي ، وصــرف 
الموصى بھ إلى جھتھ ، فإنھ لا ضمان على الوصي ؛ لأنھ تصــرف تصــرفاً مأذونــاً 

 فیھ فلیس علیھ ضمان .
مثال ذلك : أوصى إلى زید أن یبذل عشرة آلاف ریال في بناء مسجد فصــرفھا ، ثــم 
ظھر على المیت دین یستغرق العشرة فلــیس علیــھ ضــمان ؛ لأنــھ تصــرف تصــرفاً 

ھو مجتھد ولیس عالماً بالغیب ، فإن قیل : لماذا لم ینتظــر مأذوناً فیھ فوقع موقعھ ، ف
ــن ،  ــھ دی ــى أي مــدى ینتظــر ؟ لأن كــل وقــت یحتمــل أن یظھــر فی ــالجواب : إل ؟ ف
والوصي مأمور بالإسراع بتنفیذ الوصیة ، فإن أخرھا یوماً أو یــومین خوفــاً مــن أن 

دیــن  وحینئــذٍ یظھر دین ، قال أیضاً : أؤجل شھراً أو شــھرین خوفــاً مــن أن یظھــر 
یؤدي إلى عدم تنفیذ الوصیة ، فنقول : ھذا الوصي المشروع في حقھ أن یبــادر فــي 
تنفیذ الوصیة ، فإذا فعل ما ھو مشروع في حقھ ثم تبین ما لیس یعلمھ فإنھ لا ضمان 

 علیھ .
 فإذا قال قائل : أین یكون حق صاحب الدین ؟

خذ الورثة المال ، ثم تبــین بعــد نقول : صاحب الدین لیس لھ شيء ، بخلاف ما إذا أ
فإنھ یؤخذ من الورثة ، فیؤخذ من كل إنســان  -أي : على المیت  -ذلك أن علیھ دیناً 

ما أخَذَ ، والفرق ظاھر  لأن الوصي تصرف لغیره ، والورثــة تصــرفوا لأنفســھم ، 
فتلف المال تحت أیدیھم فلزمھم ضمانھ  وھذه المســألة قــد یظــن الظــان أنــھ لا فــرق 

 ا وبین المسألة السابقة ، والفرق  بینھما واضح .بینھ
فإن قال قائــل : لــو علــم الوصــي لــھ أنَّ علــى المیــت دینــاً ولكنــھ أخــذ الموصــى بــھ 
فھِِ یعلــم أنــھ لا یســتحق ، إذ  وتصرف فیھ ، فھنا نقول : إنھ یضمن ؛ لأنھ حین تصََرُّ

 ذي یضمن .إن الدین مقدم على الوصیة   فیكون الوصي لھ بمنزلة الوارث ال
 

 )  ۲۰٤ص (  -۱٦٦
والفــرق بــین النكــاح الفاســد والباطــل ، أن النكــاح الفاســد مــا اختلــف العلمــاء فیــھ ، 
والباطل ما اجمعوا على بطلانھ ، فنكاح الأخت مــن الرضــاعة باطــل ؛ لأن العلمــاء 



مجمعون علیھ ، والنكــاح بــلا ولــي فاســد ؛ لأن العلمــاء مختلفــون فیــھ ، وعلیــھ فــلا 
 نكاح فاسد ولا في نكاح باطل . توارث في

 
 )  ۲۱۱ص (  -۱٦۷

 ھذا الفصل عقده المؤلف لمیراث الجد مع الإخوة  ...
إذن الصحیح ھو أن الجد بمنزلة الأب ، لكنھ یختلف عــن الأب فــي مســألة واحــدة ، 
وھي مسألة العمریتین فإنھ لیس كــالأب ، فزوجــة وأم وجــد ، للزوجــة الربــع ولــلأم 

جد   وزوج وأم وجد ، للزوج النصف ولــلأم الثلــث والبــاقي للجــد ، الثلث والباقي لل
فھذه المسألة یخالف فیھا الجدُ الأبَ فلیس كالأب ، والفرق ظاھر أن الجــد أبعــد مــن 
الأم مرتبة ، ولا یمكن للأبعد أن یزاحم الأقرب ، فنعطي الأم فرضھا كاملاً ونقول : 

 .   للجد ما بقي ، بخلاف الأم مع الأب فھم سواء
 

 )  ۲٦٤ص (  -۱٦۸
التصحیح : تحصیل أقل عدد ینقسم على الورثة بلا كسر ؛ لأن مســائل الفــرائض لا 

 یجوز أن یكون فیھا كسر أبداً .
 والتأصیل : تحصیل أقل عدد  تخرج منھ سھام المسألة بلا كسر .

 
 )  ۲۹۱ص (  -۱٦۹

صــارخاً ،  قولھ : " ویرث ویــورث إن اســتھل صــارخاً " شــرط میراثــھ أن یســتھل
دة ، تؤكد معنى الاستھلال وھو رفع الصوت  وقولھ " صارخاً " حال لكنھا حال مؤكِّ
، ومعناه أنھ إذا ولد سمع لھ صیاح ؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن یستھل صــارخاً ، 

 فإن الشیطان قد رصد لھ فینخسھ في خاصرتھ لیقتلھ .
ھ ؛ لأنــھ لا یمكــن لھــذا الحمــل أن قولھ : " أو عطس " إذا عطس دَلَّ ذلك على حیات

 یعطس بدون حیاة .
 قولھ : " أو بكى " الفرق بین استھل وبكى أن البكاء لطیف لین لیس صراخاً . 

 
 )  ۳۰٤ص (  -۱۷۰

قولھ : " ویتوارث الحربي والذمي والمستأمن " ، ھؤلاء ثلاثة أصناف من الكفــار ، 
 لا أمان .فالحربي ھو الذي لیس بیننا وبینھ عھد ولا ذمة 

وقولھ : " والمستأمِن " بكسر المیم ، وأكثــر النــاس یقولــون : المســتأمَن بفــتح المــیم 
يَ الأمــان ألا یعتــدى  ن ، وھــو الــذي أعُْطــِ وھذا غلط ؛ لأنھ لیس مستأمَناً بل ھو مُؤَمَّ
علیھ ، سواء من الإمام أو ممن یجیز إجارتھ الإمام ، كما قال  النبي صلى الله علیــھ 

 (( قد أجرنا من أجرتِ یا أم       ھانئ )) .وسلم : 
وقولھ : " والذمي " وھو الذي بیننا وبینھ عھد  وذمة أن یبقى في دارنا آمناً ، تحفــظ 

 لھ حقوقھُ ولا یعتدى علیھ لكن علیھ الجزیة .
والمعاھد ھو الذي جرى بینھ وبــین المســلمین عھــد ، لكنــھ فــي بلــده مســتقل ، لــیس 

 العھد الذي بیننا وبینــھ ، فیتــوارث ھــؤلاء إذا اتفقــت أدیــانھم ، للمسلمین بھ تعلق إلا



فكلھم یھود ، كلھم نصارى  كلھم مجــوس ، كلھــم شــیوعیون ، یتوارثــون إذا اتفقــت 
أدیانھم ، وإن اختلفت فلا توارث    والدلیل قولھ صلى الله علیھ وســلم : (( لا یــرث 

دل علــى اخــتلاف الــدین مــانع مــن المسلم الكافر ولا الكافر المســلم )) ، فــإن ھــذا ی ــ
 الإرث .   

 
 )  ۳۱۲ص (  -۱۷۱

قولھ : " من أبان زوجتھ في صحتھ أو مرضھ غیر المخوف ومات بھ ، أو المخوف 
 ولم یمت بھ لم یتوارثا " 

... 
 قولھ : " بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتھُ " 

... 
ومات بھ ترث ؛ لأنھا  لو قال قائل : لو طلقھا طلاقاً رجعیاً في مرض موتھ المخوف

لم تنقضِ عدتھا فإن انقضت العدة لا ترث ، ولو أبانھا في المــرض وانقضــت العــدة 
ومات فإنھا ترث ، نقول : ھذه المسألة قد یظُن أن الأمر خلاف ذلك ، فرجــل طلــق 
زوجتھ في مرض موتھ طلاقاً رجعیاً ، وانقضــت العــدة ثــم مــات لا تــرث ، ورجــل 

اً في مرض موتھ المخــوف ومــات بعــد انقضــاء عــدتھا فإنھــا طلق زوجتھ طلاقاً بائن
ترث ، وقد یبدو للإنسان في بادئ الأمر العكس ، فیقــال : لا ؛ لأن البــائن إذا بانــت 
ترث منھ من حین الطلاق ؛ لأنھ متھم ، والرجعیة ینقطــع میراثھــا بانقطــاع العــدة ، 

  یرثھا ، ھذا ھو الفرق .وفي ھذه المدة ربما تموت ھي ویرثھا ، والبائن لو ماتت لا
إذاًً◌ حد إرث المطلقة الرجعیة انقضاء العدة ، سواء كان طلاقھا في المرض أو في 
الصحة ، وھنا نقول : یجري التوارث بینھما ، الزوج یرث منھا وھــي تــرث منــھ ، 

 ولھذا قال : (( بل في طلاق رجعي لم تنقضِ عدتھ )) .
 

 )  ۳۲٥ص (  -۱۷۲
عــادلُ البــاغيَ وعكســھ ورثــھ " ، الفــرق بینھمــا أن العــادل مــدافع قولھ : " أو قتــل ال

والباغي مھاجم فإذا كان ھناك بغــاة خرجــوا علــى الإمــام ، وقتــل العــادلُ البــاغيَ أو 
بالعكس ، فیقول المؤلف : إنھ یرثھ ، وقیل : إن قتل البــاغي العــادلَ فإنــھ لا یــرث ؛ 

 لأنھ لیس بحق ، وھو الراجح .
 

  ) ۳۳۱ص (   -۱۷۳
 ویحصل العتق بأمور ، منھا : 

أولاً : الصیغة القولیة ، وھي نوعان : صریح ، وكنایة ، فالصریح ما لا یحتمل غیر 
 المراد ، مثل أعتقتك ، حررتك ، أنت عتیق ، أنت حر ، وما أشبھ ذلك .

الكنایة كل لفظ یحتمل المعنى المراد وغیره ، مثــل أن یقــول : لا ســبیل لــي علیــك ، 
 في الھواء ، وما أشبھ ذلك .أنت طلیق 

والفرق بین الصریح والكنایــة مــن حیــث الحكــم ، أن الصــریح لا یحتــاج إلــى نیــة ، 
والكنایة تحتاج إلى نیة ؛ لأن الكنایة كل لفظ یحتمل المعنى المراد وغیره ، فإذا كان 



ي علیك كذلك فإنھ لا یكون للمعنى المراد إلا بالنیة ، فإذا قال السید لعبده : لا سبیل ل
اذھب ، فیحتمل أن المعنى لا سبیل لي علیك في ھذا المــذھب الــذي قلــت لــك فیــھ : 

 اذھب ، ویحتمل لا سبیل لي علیك مطلقاً ، یعني فأنت حر . 
 ثانیاً : ... 

 
 )  ۳۳۲ص (  -۱۷٤

 ویحصل العتق بأمور ، منھا : 
 أولاً : ...
 ثانیاً : ...

مَنْ لــو كــان أنثــى لحــرم علیــھ بنســب أن ثالثا : ملك ذي الرحم ، وضابطھ أن یملك 
یتزوجھ ، فإنھ لو ملك أباه یعتق علیھ ، ولو لم یكن عنده مال إلا قیمة أبیــھ ، وكــذلك 
لو ملك أخاه فإنھ یعتق علیھ  وكذلك عمتھ تعتق ؛ لأنھ لا یمكن أن یتزوج بھــا ، أمــا 

كــان أنثــى لحــرم ابنة عمھ فإنھا لا تعتق ؛ لأنھ یحل أن یتزوج بھا ، ولو ملك من لو 
 علیھ برضاع لم یعتق ، وھذا مما یفرق فیھ بین الرضاع والنسب .

 
 )  ۳٤٤ص (  -۱۷٥

ھ  رٌّ أمَتَــ قولھ : " صارت أم ولد لھ " ، " صارت " جواب " إذا " ، یعني إذا أولد حــُ
 بھذه الشروط صارت أم ولد لھ ، أي : للمُولد .
ق عتقاً قھریاً على الورثة من كل مالھ قولھ : " تعتق بموتھ من كل مالھ " ، یعني تعت

، أي : أنھا مقدمة على كل شيء ، حتى على الدَّیْن والوصیة ، والمیــراث مــن بــاب 
أولى ، والفرق بینھا وبین التدبیر أن التدبیر یعتق من الثلث كالوصیة ، أما ھذه فمن 

 كل المال .
 
 

 الفروق في المجلد الثاني عشر : 
 ) ۲۳ص (  -۱۷٦

 التصریح بخِطبة المعتدة من وفاة والمبانة " ." ویحرم 
(( خِطبة )) و (( خُطبة )) الفرق بینھما : أن الخُطبة ھــي الكلمــة التــي یخطــب بھــا 
الخطیب ، مثل خطبة الجمعة ، والخِطبة بكسر الخاء ھي طلب التزوج من المــرأة ، 

تمُ ب ــِ ضــْ ا عَرَّ اء } [ البقــرة : قال الله تعالى : { وَلاَ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فیِمــَ ةِ النِّســَ نْ خِطْبــَ ھِ مــِ
۲۳٥ .  [ 

 
 )  ٤۱ص (  -۱۷۷

 قولھ : " ولا یصح " الضمیر إما أن یعود على النكاح ، أو على الإیجاب والقبول .
 قولھ : " ممن یحسن العربیة بغیر لفظ زوجت أو أنكحت " 

... 



أحمــد أنــھ خصــھ  ونقل في الحاشیة عن شیخ الإسلام أنھ قال : " ولم ینقل أحــد عــن
بھذین اللفظین وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابــنُ حامــد ، وتبعــھ علــى 
ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبــھ وكثــرة أتباعــھ وأصــحابھ " ، وبنــاء 
على ذلك لا یصح نسبة ھذا القول إلى مــذھب  الإمــام الشخصــي ، إنمــا یقــال : ھــو 

، وھناك فرق بین المذھب الشخصي الذي یدین بــھ  مذھب الإمام أحمد الاصطلاحي
وبین المذھب الاصطلاحي ، فالمــذھب الاصــطلاحي قــد لا  -عزَّ  وجلَّ  -الإمام � 

یكون الإمام قالھ ، أو قال بخلافھ ، وھو ما اصطلح علیھ أتباع ھذا الإمــام أن یكــون 
تفق فلان وفــلان مــن ھو مذھبھم ، مثل أن یختاروا أئمة من أتباعھ ، ویقولون : إذا ا

أئمة أتباعھ على كذا فھو المذھب ، أو إذا كان أكثر الأتباع على ھذا فھو المــذھب ، 
، وقد  یكــون موافقــاً  -عزَّ وجلَّ  -لكن المذھب الشخصي یختلف فھو ما یدین بھ � 

 لما قیل : إنھ المذھب اصطلاحاً ، وقد یكون مخالفاً .
 

 )  ٤۸ص (  -۱۷۸
 وط " أي : للنكاح شروط قولھ : " ولھ شر

... 
 ثم ھناك فرق بین شروط النكاح ، والشروط في النكاح :

أولاً : شروط النكاح قیود وضعھا الشرع ولا یمكن إبطالھا ، والشــروط فــي النكــاح 
 شروط وضعھا العاقد ویمكن إبطالھا .

زومھ ثانیاً : شروط النكاح یتوقف علیھا صحتھ ، والشروط في النكاح یتوقف علیھا ل
. 
 

 )  ٥٤ص (  -۱۷۹
 مسألة : إذا زوج الأب ابنھ الصغیر لمصلحتھ ، فھل لھ الخیار إذا بلغ ؟

الجواب : ھناك قول في المذھب بأن لھ الخیار في الفسخ ، وحینئذٍ یلزم الأب المھــرُ 
، وھذا ھو الفرق بین قولنا لھ الخیار ولھ الطلاق ، فــإذا طلــق فــالمھر یلزمــھ ھــو ، 

لا خیار لھ    لأن تصرف الأب صحیح بمقتضــى الشــرع ، فــإن أراد والصحیح أنھ 
 الابن أن یفارق ھذه الزوجة فلھ أن یطلق . 

 
 )  ٥۹ص (  -۱۸۰

والفرق بین قولنا : إن الصغیر یجوز لأبیھ تزویجھ لمصلحتھ ، وقولنا : إن الصغیرة 
وجــة لا لا یزوجھا ، أن الصغیر یستطیع أن یتخلص من الزوجة بالطلاق ، لكــن الز

 تستطیع التخلص .
 

 )  ٦۱ص (  -۱۸۱
ــم " ، (( الأبَ ))  ــر إذنھ جــانھم بغی ــاح یزوِّ ــي النك ــإن الأبَ ، ووصــیَّھ ف ــھ : " ف قول
بالتخفیف ، أما     (( الأبّ )) بالتشدید فھو نبات ینبت في الأرض ، قــال تعــالى : { 



الوالــد ، والمــراد بــھ الوالــد ]  وأما الأبُ بالتخفیف فھو  ۳۱وَفاَكِھَةً وَأبَ�ا } [ عبس : 
 الأدنى الذي خرجوا من صلبھ .

وقولنا : (( الوالد الأدنى )) احترازاً من الجد فإنھ لا یزوجھم ، فھو ھنــا كغیــره مــن 
 بقیة الأولیاء .

 
 )  ٦٦ص (  -۱۸۲

وقولھ : " إلا بإذنھما " الدلیل قول النبــي صــلى الله علیــھ وســلم : (( لا تــنكح البكــر 
 ولا تنكح الأیم حتى تستأمر )) . حتى تستأذن

فقولھ صلى الله علیھ وسلم : (( لا تنكح )) خبر بمعنى النھــي ؛ لأن الرســول صــلى 
الله علیھ وسلم أخبر بأنھ لا تنكح ، لكن مراده النھي عن أن تنكح إلا بإذنھا ، والثیب 

مثلاً : خطبك تستأمر ، والفرق بین الاستئذان والاستئمار ، أن الاستئذان أن یقال لھا 
فلان بن فلان ، ویــذكر مــن صــفتھ وأخلاقــھ ومالــھ ، ثــم تســكت أو تــرفض ، وأمــا 
رُوفٍ  الاستئمار فإنھا تشاور ؛ لأنھ من الائتمار لقولھ   تعالى : { وَأتْمَِرُوا بیَْنكَُم بمَِعــْ

فھي تشُاور ]  ۲۰] ، وقولھ : { إنَِّ الْمَلأََ یأَتْمَِرُونَ بكَِ } [ القصص :   ٦} [ الطلاق : 
 ؛ وذلك لأنھا عرفت النكاح ، وزال عنھا الحیاء ، فكان لا بد من استئمارھا . 

 
 )  ۱۰۳ص (  -۱۸۳

اللواط وصف بأنھ الفاحشة ، والزنــا وصــف بانــھ فاحشــة ، والفــرق أن «أل» التــي 
دخلت على «فاحشة» تجعلھ أعظــم ، یعنــي: أن اللــواط الفاحشــة العظمــى ، والزنــا 

 ش .فاحشة من الفواح 
  

 )  ۱٥۳ص (  -۱۸٤
قولھ : " دون أمة ابنھ " مثلاً رجل لھ ابن غني ، لكــن لــم یجــد أحــداً یزوجــھ ؛ لأنــھ 
كبیر السن    وعند ابنھ إماء مملوكات ، فأراد أن یتزوج واحدة منھن ، فھل یجوز ؟ 
یقول المؤلف : لا یجوز أن یتزوجھا ، ولو تمت شروط نكاح الأمــة فــي حقــھ ؛ لأن 

أن یتملك من مال ولده بخلاف الابن ، فإذا كان لھ أن یتملك من مال ولــده ، الأب لھ 
فلا حاجة إلى أن یتزوج أمة ولده ، بل یتملك الأمة ، وتحل لھ بملك الیمین ، فھو إذاً 

 مستغنٍ عن نكاح أمة ابنھ بجواز تملكھ ، فلھ فیھا شبھة ملك . 
ي مــال ولــده ، بــل لــھ شــبھة ولكن ھذا القول ضعیف ؛ لأنھ لیس للأب شبھة ملك ف ــ

تملك ، وفرق بین أن نقول : لك التملك ، وأن نقول : لك ملك ؛ لأننا إذا قلنا : ملك ، 
یعني أنھ مشارك للابن ، وإذا قلنا : تملك ، یعني أنھ لیس مشاركاً ، لكن لھ أن یتملك 

ا فــي عمــوم ، والمراد ھنا أن لھ التملك وحینئذٍ نقول : إن أمة ابنھ حلال لھ ، لدخولھ
ا وَرَاءَ   ذَلِكُمْ  } ، فالصواب في ھذه المســألة أنــھ یجــوز  قولھ تعالى : { وَأحُِلَّ لكَُم مَّ

 للأب أن یتزوج أمة ابنھ إذا تم في حقھ شروط جواز نكاح الإماء .
فإن قیل : كیف تجیزون ھذا وھو لــھ حــق التملــك ، لمــاذا لا تقولــون لــھ : تملكھــا ؟ 

أن یتملكھا ، بل یحب أن تبقى ملكاً لابنھ لیبیعھا إذا طلقھا أبوه ،  فنقول : قد لا یختار
 أو یزوجھا وینتفع بمھرھا أو ما أشبھ ذلك .



 
 )  ۱٥۸ص (  -۱۸٥

قولھ «ومن حرم وطؤھا بعقد حرم بملك یمین » ھذا ضابط ... فاخت الزوجة یحرم 
 عقد النكاح علیھا فیحرم أن تطأھا بملك الیمین ...

 : كیف یصح شراؤھا ولم یصح نكاحھا ؟فإن قال قائل 
فالجواب: أن الشراء لا یتعین للاستمتاع بل قد یشتري العبد لیعتقھ ، أما عقد النكــاح 
فالمراد بھ الاستمتاع ولذلك یجوز أن یشتري أخت زوجتھ ،ولا یجوز أن یعقد علیھا 

 النكاح ...
لاق ، ھكــذا فــرق الإمــام والفرق بینھما أن الشراء یراد للعتق ، والنكاح لا یراد للط ــ

 أحمد ـ رحمھ الله ـ بینھما . 
 

 )  ۱٦۲ص (  -۱۸٦
 الفرق بین شروط النكاح والشروط في النكاح  

 من أربعة أوجھ :
أن شروط النكــاح مــن وضــع الشــارع فــا� ســبحانھ وتعــالى ھــو الــذي وضــعھا  -۱

 شرطھا .وجعلھا شروطا . وأما الشروط في النكاح فھي من وضع العاقد وھو الذي 
شروط النكاح یتوقف علیھا صحت النكاح ، وأما الشروط فیھ فلا تتوقــف علیھــا  -۲

 صحتھ ، إنما یتوقف علیھا لزومھ ، فلمن فات شرطھ فسح النكاح .
أن شروط النكاح لا یمكن إسقاطھا ،والشروط في النكــاح یمكــن إســقاطھا ممــن   -۳

 ھي لھ .
د ،والشــروط فــي النكــاح تنقســم علــى شروط النكاح لا تنقسم إلى صحیح وفاس ــ  -٤

 صحیح وفاسد .
 

 )  ۱٦٦ص (  -۱۸۷
الفرق بین التسري والتزویج، أن التسري الوطء بملك الیمین ، والتزویج عقد النكاح 

 . 
 

 )  ۱٦۷ص (  -۱۸۸
[الفرق بین أن تسأل المرأة طلاق ضرتھا وبین أن تشــرط علــى الــزوج ألا یتــزوج  

 علیھا ]
لأنھ في [الأولى] الرجل متزوج [والثانیة] لم یتزوج فلیس فــي  الفرق بینھما ظاھر ؛

 ھذه المسالة الأخیرة عدوان على أحد . 
 

 )  ۱۹٥ص (  -۱۸۹
قولھ « بطل الشرط » والعلة منافاتھ لمقتضى العقد ،وھذا التعلیل في الحقیقــة یجــب 

 أن ننظر فیھ فعندنا ثلاث كلمات :
 لعقد ، منافاتھ للعقد. منافاتھ مطلق العقد ، منافاتھ مقتضى ا



المنافاة لمطلق العقد ھي جمیع الشروط غیر المشروطة شرعا إذ أن مطلق العقــد لا 
 یوجد شرط . 

أما المنافاة لمقتضى العقد فینظر عن أرید مقتضى العقد المطلق فھو الأول ؛ لأن كل 
لم یشرط الشروط منافیة لمقتضى العقد المطلق، وإن أرید منافیة لمقتضى العقد الذي  

فیھ ھذا الشيء فكذلك ،ولھذا فھذا التعلیل فیــھ نظــر ؛ لأننــا یمكننــا أن نقــول : جمیــع 
 الشروط الصحیحة والفاسدة منافیة لمقتضى العقد ، لكن ما ھو التعلیل الصحیح ؟

 التعلیل الصحیح أن یقال: لمنافاتھ للعقد .
          

 ) ۲۰٥ص (  -۱۹۰
بالسنة ھنــا الھلالیــة لا الفصــلیة ؛ لأنھــا ھــي التــي قولھ « أجل سنة... » ... المراد 

 نص علیھا القرآن ... وھل ھناك فرق بین الھلالیة والفصلیة ؟
نعم الفصلیة أطول ؛ لأن الفصلیة متعلقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا ، وأیامھا 

 أطول من أیام الھلالیة .
 

 )  ۲۰٦ص (  -۱۹۱
قضاء اجتھاد في وقتھ ومحلھ یختلــف مــن قــاض [الفرق بین القضاء والتشریع] ، فال

 إلى آخر ، ومن زمن إلى زمن ، ومن حال إلى حال ، والتشریع لا یتغیر .
 

 )  ۲۱٤ص (  -۱۹۲
[الفرق بین الناصور والباســور] الباســور یكــون داخــل المقعــدة ، والناصــور یكــون 

 بارزا ، ودائما یكون ملوثا .  
 

 )  ۲۷۲ص (  -۱۹۳
ل الموضــع قولھ : " فمحِلھ  ل بفــتح الحــاء ، فالمحــَ " بكسر الحاء ، وھو خلاف فمحــَ

 ویقال في فعلھ : حَلَّ یَحُلُّ ، والمحِل بالكسر زمن الحلول ویقال في فعلھ : حَلَّ یَحِلُّ . 
 

 )  ۲۷۳ص (  -۱۹٤
قولھ : " الفرقة " یعني افتراق الزوجین بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، وقد ذكر ابن 

فــي بــدائع الفوائــد أن النكــاح لــھ عشــرون فُرقــة ، ومــراده بــذلك  - رحمھ الله -القیم 
أسباب الفرقة ، وإلا فھي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ ، لكــن أســبابھا تبلــغ 

 العشرین .
فإذا قال : المھر عشرة آلاف ، منھا خمسة نقداً وخمسة كُلَّ سنة ألفاً یصح ، أو قال : 

إن لم یعین أجــلاً ، بــأن قــال : المھــر عشــرة آلاف الخمسة تحل على رأس السنة ، ف
ریال ، منھا خمسة نقداً وخمسة مؤجلة ، فھنا یصــح التأجیــل ، ویبقــى المھــر مــؤجلاً 

 إلى أن تحصل الفرقة ، إما منھ ، أو منھا . 



فإذا قال قائل : كیف یصح ھذا الأجل وھو لا یُدرَى متى یكون ، فلا أحد یعلــم متــى 
نكم تقولون : لو أجل ثمن المبیع بأجل غیر معلــوم لــم یصــح ، یحصل الفراق ، مع أ

 فما الفرق ؟
الفرق أن البیع یراد بھ المعاوضة المالیة ، والمعاوضة المالیة لا بد أن تكون محددة 
؛ لئلا تحصل الجھالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء ، أما النكــاح فلــیس 

القصد الأول بالنكاح ھــو المعاشــرة والاســتمتاع ،  المال ھو القصد الأول بھ   إذ إن
لَ فیھ .  فلذلك سھُِّ

 وھل یوجد في واقع الناس صداق مؤجل ؟
الجواب : عندنا لا یوجد إلا نادراً جداً ، لكن في البلاد الأخرى نسمع أنھ یوجد ،فإذا 

 لھ الفرقة .وجد فنقول : إن عَیَّناَ أجلاً فعلى ما عیناه ، وإن لم یعینا أجلاً فوقت حلو
 

 )  ۳۰۲ص (  -۱۹٥
الفرق بین تفویض البُضْع وتفــویض المھــر أن تفــویض البضــع لا یــذكر فیــھ المھــر 

 إطلاقا ، وتفویض المھر یذكر ولكن لا یعین لا قدره ولا جنسھ ولا نوعھ .
 

 )  ۳٤٥ص (  -۱۹٦
مكروه ،  قولھ :" النثار " وھو أن ینُثر في الولیمة طعام ، أو فلوس ، أو ثیاب ، فھذا

 فإن كان المنثور طعاماً ، فمكروه لسببین :
 الأول : إن فیھ امتھاناً للنعمة .

الثاني :  أن فیھ دناءة وخلافاً للمروءة ، لا سیما إذا كان من الشرفاء والوجھاء ، أما 
 عامة الناس فلا یكره منھم الالتقاط .

م في مســألة الــدراھم ، أي : وإذا كان مالاً كان إفساداً لھ وإضاعة ، ولو قیل بالتحری
الأوراق النقدیة ، لكان لھ وجھ ؛ لأنھ عرضة لإتــلاف المــال وإضــاعتھ ، وقــد نھــى 

 النبي صلى الله علیھ وسلم عن إضاعة المال .
وقال بعض أھــل العلــم : إنــھ لا یكــره النثــار ، واحتجــوا بمــا جــاء فــي الحــدیث فــي 

عنده رجل فقال : (( من شــاء  ضحى -علیھ الصلاة والسلام  -الأضحیة أن الرسول
 اقتطع )) .

وعندي أن في ھذا الاستدلال نظراً ؛ لأن ھذا الرجل ما نثر ، وإنمــا قــدمھا تقــدیماً ، 
ورخص للناس بالأكل ، كما لو قدم طعاماً ، وقال للناس : تفضلوا ؛ فھذا لیس بنثــار 

 ، ففرق بینھما ، وھذا لا بأس بھ ، وجرت بھ العادة .
 

 ) ۳٦٥ص (  -۱۹۷
وقولھ : " مص�ا " ھذا بالنسبة للماء ، وأما اللبن والمرق وما أشبھھما فإنھ یعُب عباً ، 
والفرق بینھما ظاھر؛ لأن الماء جاف ، ولیس فیھ دھونة ، ولا شيء مناسب للمعــدة 
ا ، ولكــن بثلاثــة  ، فكان الأولى أن یأتیھا شیئاً فشیئاً ، بخلاف اللبن وشبھھ فتعبــھ عبــ�

 أنفاس . 
 



 )  ٤٥٤ص (  -۱۹۸
 وقولھ : " تبرعھ " التبرع ھو إعطاء المال بلا عوض .

 ویجب أن نعرف الفرق بین التبرع والتصرف :
 فالتصرف : العمل في المال .

 والتبرع : بذل المال بلا عوض ، وأضرب مثلاً یبین ھذا : 
: لا  ولي الیتیم یصح تصرفھ في مال الیتیم ، ولا یصح تبرعھ مــن مــال الیتــیم ، أي

یصح أن یتبرع ولا بقرش واحد من مال الیتیم ، وأما التصرف فیتصرف بكل مالــھ 
 بالتي ھي أحسن .

 وعلى ھذا یكون التصرف أوسع من التبرع ؛ لأنھ یصح ممن لا یصح تبرعھ .
 

 )  ٤۹٤ص (  -۱۹۹
تْ "  قولھ : " وإن علق طلاقھا بصفة ثم أبانھا فوُجدت ، ثم نكحھا فوجدت بعده طَلَقــَ

. 
مثال ذلك : أن یقول : إن كلمت فلاناً فأنت طالق ، ثم بعد ھــذا الكــلام  طــرأ بینھمــا 
سوء تفاھم فطلقھا ، وخرجت من العدة ، وكلمت فلاناً بعد أن خرجت من العدة ، ثم 
تزوجھا ثانیاً ، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلاناً تطلق ؛ لأنھ علق طلاقھــا فــي حــال 

صفة المعلق علیھا في حال یملك التطلیق ، فإذاً یقع الطلاق یملك التعلیق ، فوجدت ال
. 

فإذا قال قائل : ألیســت الصــفة وجــدت فــي حــال البینونــة فانحلــت الیمــین بھــا ؟ لأن 
 الیمین والطلاق ینحلان بأول مرة وینتھیان .

نقول : نعم ، ھذا صحیح ، لكن الصفة وجدت فــي حــال لا یملــك طلاقھــا ، ولا یقــع 
لأنھا لیست في عصمتھ ، فوجودھا قبل أن یتزوجھا المرة الثانیة كعدمھ علیھا طلاقھ  

 ، وعلى ھذا فتطلق في المرة الثانیة .
فلو أن الرجل قال لزوجتھ : إن كلمت زیداً فأنــت طــالق فكلمتــھ وھــي فــي عصــمتھ 
تطلق ، فإذا راجعھا ثم كلمتھ ما تطلق ؛ لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة ، فصار 

 الثانیة غیر معلق عیھ الطلاق . وقوعھ في
 فإذا قال قائل : ما الفرق بین ھذه الصورة والصورة الأولى ؟

فالجواب : أن الصورة الأولى وقعت الصفة وھي في غیر عصمتھ ، فلم یكن المحل 
 قابلاً ، فلا یقع الطلاق . 

 


